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الجانب الفقهي في تفسير التحرير والتنوير

 المعروف بـ (تفسير ابن عاشور)

"جمع نماذج ودراستها" 

مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
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المقدمة



الحمد لله، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا النبي المصطفى سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأنصاره،ومن تبعهم بإحسان، وبعد...



أنزل الله سبحانه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير كتبه *القرآن* هداية ونور إلى يوم الدين، وجعله نبراساً يستضاء به، وقاعدة يستند إليها وعلماً ينتفع به، وقيض له من كبار العلماء من يفسره، ويبين أحكامه ومعانيه الدقيقة على أصول للتفسير معتبرة، وقواعد للاستنباط معتمدة، وقد كان للاستنباط من القرآن الكريم حظٌ وافرٌ من عناية العلماء به مما يدل على مكانته وأهميته.


ومن أبرز علماء تفسير القرآن الذين بلغوا غاية جهدهم في استنباط الأحكام واجتهدوا في المسائل الفقهية في القرآن وتبحروا فيها وأنتجوا الثمين؛ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور المتوفى سنة ۱۳۹۳هـ في تفسيره "التحرير والتنوير"، وتفسيره هذا من التفاسير القيمة، ضمنّه عدداً  كبيراً من العلوم والمعارف من لغة وفقه وعقيدة وغيرها.

سبب اختيار الموضوع وأهميته:

يُعد الشيخ الطاهر ابن عاشور من العلماء الأفذاذ، فقد تعددت معارفه وتنوعت جوانب شخصيته فبرع في علوم كثيرة من تفسير وفقه وحديث، وله مؤلفات كثيرة في شتى فروع العلم الشرعي تميزت بدقة الاستنباط وسعة الاطلاع وعمق التفكير وقوة الحجة.

ولمكانة هذا العالم الجليل وأهمية العلوم التي برع فيها  كانت استنباطاته من الاستنباطات المهمة الجديرة بالبحث والجمع والدراسة، لذلك آثرت في هذا البحث أن أتصدى لاستنباطات ابن عاشور وبذلك جعلت موضوع بحثي ودراستي "الجانب الفقهي في تفسير التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور"

ثم إن أهمية البحث تكمن في أهمية هذا الكتاب إلى جانب مكانة صاحبه وفيض علمه كما بينت، وامتيازاته في علوم شتى وخاصة في باب الإجتهاد في المسائل الفقهية، لذلك اخترت جانباً من جوانبه ألا وهو الجانب الفقهي كما هو مبين من خلال الموضوع.ولقد تفرد ابن عاشور بأمور في الفقه، واجتهد في آراءه، وعرف ببراعته التي كان لا يخشى معها أحداً في بيان الحكم الشرعي والفتوى، مما دفعني إلى دراسة تفسيره والبحث في اجتهاداته تلك وغيرها وتسليط الأضواء عليها والعمل على إبرازها ودراستها من خلاله.
أهداف البحث:


من أهم أهدافي في هذا البحث هو إبراز شخصية الطاهر بن عاشور الفقهية، ومن ثم التعرف على ابن عاشور في طريقته لاستنباط الأحكام، ودراستها، وكذا التعرف على أهم تفرداته الفقهية عن مذهبه المالكي.
الدراسات السابقة:


لقد نال تفسير التحرير والتنوير الحظ الأوفر من دراسته وتدريسه  والبحث في جوانبه المتعددة، وذلك لأهميته ومكانته العلمية، ومن الرسائل والكتب التي درست هذا التفسير:

- الشيح محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره "التحرير والتنوير"، لهيا ثامر مفتاح العلي، رسالة دكتوراه، طبعت سنة ۱۹۹٤م، بدار الثقافة بالدوحة، قطر.

- الامام الطاهر بن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات من خلال كتاب التحرير والتنوير، لمحمد سعيد القرني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى.

- تفردات الطاهر ابن عاشور في تحريره عن الزمخشري في كشافه وابن عطية في محرره والبيضاوي في أنواره، دراسة مقارنة تقويمية، للدكتور الضيف بن رابح نطور، رسالة تكميلية لمرحلة دكتوراه، الجامعة الإسلامية العالمية، باكستان،(۱٤۳۰هـ- ۲۰۰۹م).
وغيرها من الدراسات والتي تدور حول الجانب الحديثي
 والبلاغي
 و وغيرها.

منهجي في كتابة البحث وأهم الخطوات المتبعة:
سرت في إعداد هذا البحث على المنهج التالي:
1. جمعت الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية لكي أدرسها من خلال تفسير التحرير والتنوير.
2. درست المسائل الواردة في التفسير دراسة كافية ووافية، وحرصت على معرفة الحكم في المذاهب المختلفة في كل مسألة.

3. حرصت على إخراج المسائل من تفسير التحرير والتنوير بأسلوب مبسط، وبيان رأي الشيخ فيها على وجه يعرف انتماءه لأي مذهب وترجيحه لأي رأي من الآراء.

4. حرصت على الرجوع إلى المصادرالأصلية من كتب الفقه المختلفة للتأكد من صحة الأقوال المذكورة عن الأئمة ومن ثم معرفة الراجح عند ابن عاشور صاحب التفسير.
5. تعرضت على المسائل التي ظهر فيها اهتمام ابن عاشور كثيراً، أو ما كان فيها ترجيحه خلاف مذهبه المالكي، أو ما كان له في استخراج الحكم الفقهي تأويل مختلف عن تأويلات الفقهاء الأربعة، ونحوها.
6. عزوت الإقتباسات إلى مصادرها بذكر اسم الكتاب والمؤلِف ثم الجزء والصفحة، ثم ذكر المحقق إن وجد، وكذا الطبعة إن وجدت ورقمها، ودار الطباعة.وهذه طريقتي في الهامش إن كان عزو الكلام إلى مرجعه لأول مرة، فإن تكرر اكتفيت بذكر اسم الكتاب والؤلِف والجزء والصفحة.
7. ذكرت أرقام الآيات القرآنية الواردة في البحث مع بيان أسماء سورها .

8. خرجت الأحاديث الواردة في البحث مبيناً الكتاب والباب والجزء والصفحة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الأخرى.

9. بينت معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان.

10. ترجمت لبعض الأعلام الواردة في البحث. واختيار البعض لكيلا يطول.

11. وضعت فهرساً للآيات وفهرس الأحاديث النبوية، ثم فهرس الأعلام وفهرساً للمصادر وكذا للموضوعات.
12. استخدمت الرموز الآتية في البحث من أوله إلى منتهاه: ص: رقم الصفحة. رقم الجزء أو المجلد/ رقم الصفحة.
13. إذا قلت الشيخ أو ابن عاشور فالمراد صاحب التفسير الذي أنا بصدد دراسة جانبه الفقهي. وإن قلت التحرير والتنوير فهو تفسير ابن عاشور.


لقد حاولت وبذلت قصارى جهدي في دراسة وتحليل وإبراز المسائل الفقهية من التفسير وثابرت على إظهار آراء الشيخ، ولكن لا أضع نفسي في منزلة من يحق له معالجة آراء الشيخ والإتيان بها جميعا وإنما هي نماذج ذكرتها حسب قدرتي واستطاعتي.

خطة البحث:


قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة:



تحدثت في المقدمة عن سبب إختيار الموضوع وأهميته وأهداف البحث والدراسات السابقة وخطة البحث والمنهج الذي اتبعته في كتابة البحث، والتمهيد عبارة عن تعريف بشخصية ابن عاشور من اسمه ومولده وشيوخه ورحلاته الخ،  ثم تعريف موجز عن تفسيره من اسم الكتاب ومدة تأليفه ومنهجه مجملاً ومصادره.

وأما الفصول والمباحث فهي كالآتي:

الفصل الأول: وفيه أربعة مباحث. تناولت في الأول تعريف التفسير لغة واصطلاحاً، ثم في الثاني تعريف الفقه لغة واصطلاحاً، ثم في الثالث تعريف التفسير الفقهي كمركب وصفي، وبينت في الرابع مذهب ابن عاشور الفقهي.
الفصل الثاني: ففيه مبحثان تحدثت فيهما عن فقه ابن عاشور في آيات العبادات والأحوال الشخصية، ففي المبحث الأول أربعة مطالب، في الأول بينت المراد بالعبادات ثم ثلاثة مطالب آخر: العبادات البدنية، العبادات المالية، العبادات البدنية والمالية معاً وفي كلٍ أمثلتها. ثم المبحث الثاني وهو يشتمل على مطلبين، الأول بينت فيه المراد بالأحوال الشخصية وفي الثاني قدمت بعض أمثلة أحكام الأحوال الشخصية التي تعرض لها ابن عاشور.
الفصل الثالث: فيه مبحثان أيضاً تحدثت فيهما عن فقه ابن عاشور في آيات المعاملات ثم الجنايات والحدود، ففي المبحث الأول مطالبين، في الأول بينت المراد بالمعاملات ثم في الثاني قدمت أمثلتها. ثم المبحث الثاني وهو يشتمل على مطلبين كذلك، الأول بينت فيه المراد بالجنايات والحدود، وفي الثاني قدمت بعض أمثلتها التي تعرض في تفسيرها ابن عاشور.
وأما الخاتمة فهي عبارة عن نتائج البحث، ثم تليها الفهارس وهي كالآتي:

فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النبوية، ثم فهرس الأعلام، ثم قائمة المصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات.

وأسأل المولى العلي القدير أن يوفقني لتحقيق هذه الغاية ليعم به النفع والفائدة إن شاء الله تعالى.
التمهيد

ويشتمل على:

· أولاً: ترجمة الشيخ ابن عاشور
· اسمه ونسبه
· مولده ونشأته

· أساتذته
· رحلاته العلمية
· نشاطاته العلمية
· توليه القضاء والإفتاء
· تلاميذه
· وفاته
· مؤلفاته
· ثانياً: نبذة مختصرة عن تفسيره التحرير والتفسير 

· اسم الكتاب
· قصة تأليفه للتفسير والهدف وراءه

· مدة تأليفه
· منهجه مجملاً وخلاصة ما اشتمل عليه التفسير
· مصادره في التفسير
· مصادره في الفقه
أولاً: ترجمة موجزة لابن عاشور
اسمه ونسبه:


هو محمد الطاهر الثاني بن الشيخ محمد بن محمد الطاهر الأول بن محمد بن الشاذلي بن عبد القادر محمد بن عاشور الشريف الأندلسي ثم التونسي. إذ كان عاشور الجد الأعلى لعائلة ابن عاشور أندلسي الأصل شريف النسب.

فأسرة آل عاشور تنتمي إلى أصل أندلسي، وقد تميز أفرادها في الأنشطة العلمية والدينية في التدريس والإشراف على المساجد، واشتهرت بالفضل والعلم.

‫مولده ونشأته:


ولد الشيخ ابن عاشور بتونس في ضاحية المرسي من أحواز تونس الشمالية في جمادي الأول عام (۱۲۹٦هـ - ۱۸۷۹م)، ﻭﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻜﻔﻠﻪ ﺠـﺩﻩ ﻟـﻸﻡ ﺍﻟـﺸﻴﺦ محمد ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ‬ بوعتور
.


بدأ بتعلم ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ وحفظ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻓـﻲ‬ السادسة من عمره، وشب ﻋﻠﻰ تعليم ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ حتى أتقنه حفظاً، ونشأ ﻓـﻲ‬ وسط ﻋﻠﻤﻲ، وتعلم ﺍﻟﻔرنسية ما تيسر ﻟﻪ ذلك، وقد حفظ مجموعة من المتون العلمية التي تهيأ الطالب إلى التعليم بالجامعة الزيتونة. فاﻟﺘﺤـﻕ‬ الشيخ بجامع الزيتونة سنة (۱۳۱۰هـ- ۱۸۹۳م). ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ علامات الذكاء، ﻭﺯﺍﺩﺕ هذه العلامات ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ إبان ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ بالزيتونة وبقي مثابرا ﻓﻲ ﺍلدراسة، حتى نال شهادة التطويع  سنة (۱۳۱۷هـ- ۱۸۹۹م).

أساتذته:


تلقى ابن عاشور العلم على كبار العلماء والشيوخ وعرف بالشغف وحب العلم حتى نهل من معينه الصافي في تعطش من شتى العلوم من الفقه والمنطق والبلاغة والفرائض وغيرها. فمن شيوخه: جده للأم الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب ابن الوزير محمد بن محمد بوعتور
، وعمر ابن الشيخ المعروف بابن الشيخ 
، والشيخ سالم بوحاجب 
، ومحمد النجار أبو عبد الله محمد بن عثمان 
، وآخرون.
رحلاته العلمية:


قام برحلات إلى المشرق وأوروبا واستانبول وشارك في المؤتمرات العلمية فيها.
نشاطاته العلمية:

ظل الشيخ ابن عاشور علماً من أعلام الفكر البارزين في تونس، واشتهر بدروسه في جامع الزيتونه، خاصة في التفسير وهي دروس امتازت بالعمق والتحليل والغوص على المعاني الدقيقة والتحقيقات الرائعة، نتج عنها كتابه الذي أنا بصدد دراسة جانبه الفقهي ألا وهو تفسير "التحرير والتنوير". وقد جُعل الشيخ عضواً بلجنة الإصلاح التعليمي مراراً مما دفعه إلى حمل رسالته الإصلاحية، وهذه الرسالة كانت ذات صبغات علمية، تربوية وعملية. وبذلك أحدث إصلاحات في شأن تنظيم التعليم في الزيتونية وأعطت ثمارها اليانعة. وقد أسندت إليه رئاسة الجامعة الزيتونية فأصبح شيخ الجامع الأعظم بتونس سنة ۱۹٤۲م. كما انتخب عضواً بمجمع اللغة العربية بمصر سنة ۱۹٥۰م. إلى جانب إشرافه على تدريس كتب السنة والحديث النبوي الشريف خلال شهر رمضان بالمساجد الزيتونية وخاصة بالجامع الأعظم وبيته.

هذا وقد كانت له نشاطات غير الذي ذكرت، اكتفي بما ذكرتها لئلا يطول.

توليه القضاء والإفتاء:


فقد تقلد الشيخ وظائف قضائية وشرعية، ثم عين عضوا بمجلس الأوقاف الأعلى وحاكماً بالمجلس المختلط العقاري عام ۱۳۲۹هـ، ثم تولى قضاء الجماعة سنة ۱۳۳۱هـ، واستمر مباشرا لهذه الوظيفة إلى ۱۳٤۱هـ، وفي ذلك العام عين مفتياً الجمهورية، ثم بعد مدة أصبح كبير أهل الشورى ثم شيخ الإسلام المالكي عام (۱۳٥۱هـ- ۱۹۳۲م)، فكان أول من تقلد هذا المنصب السامي والذي طالما مكنه من الاتصال بالمسلمين في البلاد التونسية.
تلاميذه:


قضى الشيخ ابن عاشور مدة طويلة في جامع الزيتونة ينشأ أجيالاً، والوافدون إلى هذا الجامع طلبة من بلاد عديدة، وقد شهد دروسه الكثير من طلبة العلم وعشاق الأدب، وكم كان تعلق الطلبة بعلمه وأدبه. كما أن العلماء والمحققون كانوا يستفتونه فيما أشكل عليهم.

ومن أبرز المتخرجين على يد الشيخ ابنه المرحوم محمد الفاضل ابن عاشور
، وممن تخرجوا على يديه أيضاً عبد الحميد بن باديس 
، هذا وقد كثر تلامذة الشيخ وطلابه الذين تخرجوا على يديه ونهلوا من علمه الغزير، فلقد ترك آثاراً تمثلت في تلاميذ كثيرين حملوا لواءه ونقلوا رسالته من بعده.
وفاته:

توفي يوم الأحد، ۱۳ رجب ۱۳۹۳هـ، وبالميلادي سنة ۱۹۷۳م، عن عمر يقارب سبعاً وتسعين عاماً، بعد حياة حافلة بالجد والنشاط والإفادة والتآليف. وموت مثل هؤلاء موت لأجسامهم فقط، أما آثارهم فباقية يتداولها الناس ويتدارسونها أهل الذكر والفكر.
مؤلفاته:


لقد امتاز الشيخ ابن عاشور بمؤلفات عديدة في مجالات متعددة  كالتفسير والفقه والنحو والبلاغة وغيرها، ومن أهم ما قدمه كتابه الضخم:" التحرير والتنوير" واسمه الكامل: "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" والذي حوى كثير من التحاليل اللغوية الدقيقة والإجتهادات المعمقة والترجيحات القيمة، جمع فيه ابن عاشور ما في التفاسير، ثم أضاف وزاد.

وكذلك من أهم مؤلفاتة المطبوعة كتابه "مقاصد الشريعة" في الفقه وأصوله، وله كتاب في الحديث ومصطلحه وهو "النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح". ومن كتبه التي عالج فيها قضايا متعددة كتاب "أصول النظام الإجتماعي في الإسلام" وله أيضاً "أليس الصبح بقريب" وكتاب "الوقف وآثاره في الإسلام" و"موجز البلاغة" و"قضايا شرعية وأحكام فقهية وآراء اجتهادية ومسائل علمية". وغيرها من الكتب الحافلة بالجهد العظيم والعلم الغزير.
ثانياً: نبذه مختصره عن تفسيره التحرير والتنوير
اسم الكتاب:


يعد تفسير التحريروالتنوير من أهم انجازات الشيخ وأعظمها، فقد فسر فيه القرآن تفسيراً تاماً من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وعنونه باختصار "التحرير والتنوير" وهو مختصر من عنوان طويل وهو " تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ". والتفسير في حقيقته تفسير بلاغي، ذا دقائق بلاغية وحقائق علمية عقلانية، غنيٌ بشتى المعارف والعلوم.

قصة تأليفه للتفسير والهدف وراءه:

بدأ الشيخ تفسيره بمقدمة بين فيها هدفه من كتابة هذا التفسير حيث قال: "فقد كان من أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد تفسير الكتاب المجيد، الجامع لمصالح الدنيا والدين...والحاوي لكليات العلوم ومعاقد استنباطها...ولكني كنت على كلفي بذلك أتجهم التقحم على هذا المجال...إلا أن قال هنالك عقدت العزم على تحقيق ما كنت أضمرته واستعنت بالله واستخرته...أقدمت على هذا المهم إقدام الشجاع على وادي السباع..."
 

وبين كذلك في المقدمة موقفه والمصادر الأساسية التي اعتمد عليها في تفسيره، وهو بذلك بنى وهذب ما قدمه الماضون وزاد، فلم يكن هداماً. وقد قدم تفسيره بعشر مقدمات ذات الصلة بعلم التفسير وعلوم القرآن بينها تبيانا.
مدة التأليف:

ألف ابن عاشور هذا التفسير الضخم بالعلوم في تسعٍ وثلاثين سنة وستة أشهر. 

منهجه مجملاً وخلاصة ما اشتمل عليه التفسير:


بعد المقدمات العشر التي ذكرها ابن عاشور في المقدمة، ركز على بيان الأمور الآتية من خلال تفسيره:

· ذكر مقدمات السور في بداية كل سورة يريد الخوض في تفسيرها من اسمها ووجه التسمية ونحوها.
· الاهتمام ببيان أسباب النزول بالاستناد إلى روايات وأحاديث نبوية.

· الاهتمام بتناسب الآيات بعضها ببعض. وهو لايرى التناسب بين السور مطلقاً فلا يبينها.
· الاهتمام بالقراءات، وهو يتعرض إلى اختلاف القراءات العشر المشهورة المتواترة.
· الاهتمام بالعلوم العربية من التصريف والنحو والمعاني والبيان وما إلى ذلك، ويركز على إبراز النكات البلاغية إلى جانب بيان المفردات ونحو ذلك.
· التركيز والاعتماد على التفسير بالرأي، فكثيراً مايسند الأقوال إلى نفسه مبيناً رأيه فيها، ويرجح ويقيم حسب ما ألهمه الله من العلم والمعرفة.
· كثيراً ما يعتمد على التفسير بالمأثور؛ فيفسر الآية بالآية، أو يفسرها بالحديث الشريف أو بأقوال الصحابة والتابعين.
· بيان الأحكام الفقهية والتعرض لها؛ فيعد ابن عاشور من أحد الفقهاء المنتمين إلى المدرسة المالكية، وقد شغل مناصب فقهيه كالقضاء والإفتاء، ولذا نرى في تفسيره هذا الجانب باهتمام إلا أنه لا يعد الفقه من مادة التفسير بل يرى الحاجة إليه عند قصد التوسع كما هو مبين في مقدمة الكتاب.
· بما أن التفسير حوى الكثير من العلوم والمعارف، لذلك نجد فيه المسائل العقدية والخوض فيها وشرحها وتوضيحها.
· اهتمامه بإبراز وجوه الإعجاز.
هذا ولم يسلم تفسير التحريروالتنوير من الإسرائيليات شأنه شأن التفاسير الأخر، فقد ضمن الكثير إلا أن الشيخ غالباً يذكر مصادرها الأصلية، وهو يورد الروايات الإسرائيلية بألوانها المختلفة، وتميز بتأصيلها ذاكراً السفر والإصحاح. 

مصادره في التفسير:



ولقد اعتمد الطاهر بن عاشور في تفسيره على مجموعة من المصادر من تفاسير المتقدمين كتفسير الكشاف للزمخشري
، والمحرر الوجيز لابن عطية
، ومفاتيح الغيب للرازي
، وتفسير البيضاوي
، وغيرها.

مصادره في الفقه:
ومن أهم مصادره في الفقه: فقه أئمة المذاهب الأربعة
، بداية المجتهد ونهاية المقتصد
، والمحلى لابن حزم 
.
الفصل الأول

وفيه مباحث:

المبحث الأول: 

· تعريف التفسير لغة واصطلاحاً
المبحث الثاني: 

· تعريف الفقه لغة واصطلاحاً
المبحث الثالث: 
· تعريف التفسير الفقهي 
المبحث الرابع:

· مذهب ابن عاشور
المبحث الأول

تعريف التفسير

1. لغة:



"التفسير في اللغة بمعنى الإظهار والكشف، وأصله في اللغة من التفسرة وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء. وقيل: هو مقلوب من (سفر) ومعناه أيضاً الكشف؛ يقال: سفرت المرأة سفوراً إذا ألقت خمارها عن وجهها، وهي سافرة، وبني على التفعيل؛ لأنه للتكثير، وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً﴾ أي تفصيلا." 
 . وفي لسان العرب: الفسْر: البيان، فَسر الشيء يفسره، بالكسر وبالضم فسراً وفسره أي أبانه، والتفسير مثله. والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل.
 . والسفر: بياض النهار، وسفر الصبح وأسفر: أضاء.


قال الراغب: "الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، وجُعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار." 
 
2. اصطلاحاً:


"التفسير في الأصل الكشف والإظهار، وفي الشرع: توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة." 
 


وقد عرف التفسيربـ "علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها." 


فعُرف هنا التفسير على أساس علوم القرآن، وهناك تعريف آخر يختلف عن هذا وهو: "علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية".

ويعرف الشيخ ابن عاشورالتفسير بأنه: "اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع." 

المبحث الثاني
تعريف الفقه

1. لغة:

العلم بالشيء والفهم له، والمعرفة.
  وقيل: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم، قال تعالى: ﴿فَمَا لهؤلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً﴾النساء:78.
 وقيل: الفقه مطلق الفهم سواء ما ظهر أو ما خفي، وذهب آخرون إلى أن الفقه لغة هو فهم الشيء الدقيق.

2. اصطلاحاً:

"الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية."
 فالمقصود بالعلم: هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع إذ هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض أو هو حصول صورة الشيء في العقل والأول أخص.


والأحكام: جمع حكم، وهو مطلوب الشارع الحكيم، وأما الشرعية: أي المأخوذة من الشرع، فيخرج عن ذلك الأحكام الحسية ككون الشمس مشرقة، وكذا الأحكام العقلية والأحكام اللغوية أو الوضعية، والعملية: أي المتعلقة بالعمل القلبي كالنية أوغير القلبي مما يمارسه الإنسان من عمل الجوارح الباطنة والظاهرة، والمراد بالمكتسب: صفة للعلم: معناه المستنبط بالنظر والاجتهاد، والأدلة التفصيلية: ما جاء في القرآن أو السنة، وكذا الإجماع والقياس.

والفقه عند الفقهاء يطلق على معنيين: 
"أَولهما: حفظ طائفة من الأْحكام الشرعية العملِية الواردة في الكتَاب أَو السنة، أَو وقع الإجماع عليها، أو استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعا، أَو بأَي دليل آخر يرجع إلَى هذه الأْدلة، سواء أحفظت هذه الأَحكام بِأدلتها أم بِدونها. وثانِيهِما: أَن الفقه يطلق علَى مجموعة الأَحكام والْمسائل الشرعية العملية."

المبحث الثالث
تعريف التفسير الفقهي


أعني بتعريف التفسير الفقهي أي تعريفه كمركب وصفي وتعريفه هو: " علم يبحث فيه عن أحوال الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية من حيث دلالتها على مراد الله بقدر الطاقة البشرية. "


نتوصل من التعريف أن في التفسير الفقهي نعني بدراسة الآيات التي تتعلق بالأحكام الشرعية العملية. وهي مجال بحثي من خلال تفسير ابن عاشور "التحرير والتنوير".
المبحث الرابع

مذهب ابن عاشور

لم يكن تفسير التحرير والتنوير تفسيراً لأحكام القرآن والمسائل الفقهية، وإنما جاء فيه هذا كجزء من أجزاءه العلمية القيمة، ومعلوم من صاحبها أنه كان إماماً مجتهداً، شمل فقهه قضايا ظهر منها علمه الغزير وفهمه الواسع. ثم إن الشيخ ابن عاشور كان مالكي المذهب
، ويتجلى ذلك في استمداداته الفتوى من المالكية كمالك بن أنس
، وابن القاسم
، وأبي بكر بن العربي
، وغيرهم من أصحاب هذا المذهب، لكنه مع ذلك يعرف باستقلاله في الفكر فلم يكن دائماً حبيس مذهبه ولم يتعصب له، بل كان أحياناً يرجّح مذهباً مخالفاً لمذهب الإمام مالك. ولكنه في الغالب يأخذ بمذهبه ولكن لوجود مرجحات فيه وأدلة قوية يستند عليها هو.


من ذلك ترجيحه مذهب الإمام أبي حنيفة في طهارة جلد الميتة بالدبغ ما عدا الخنزير؛ لأنه محرم العين، قال: وقول أبي حنيفة أرجح للحديث الصحيح، ثم ذكره..
  
وسيتضح هذا الكلام أكثر من خلال البحث بإذن الله تعالى.
الفصل الثاني

وفيه:

المبحث الأول: فقه ابن عاشور في الآيات المتعلقة بالعبادات
وفيه مطالب:

· الأول: المراد بالعبادات
· الثاني: العبادات البدنية 
· الثالث: العبادات المالية
· الرابع: العبادات البدنية والمالية معاً
المبحث الثاني: فقه ابن عاشور في الآيات المتعلقة بالأحوال الشخصية
وفيه مطلبين:

· الأول: المراد بأحكام الأحوال الشخصية
· الثاني: الأمثلة والنماذج
المبحث الأول 

فقه ابن عاشور في الآيات المتعلقة بالعبادات
المطلب الأول: المراد بالعبادات


جمع عبادة، والعبادة هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه وقيل تعظيم الله وامتثال أوامره، وقيل هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض.


فالأحكام التي تنظم علاقة العبد بالله سميت بالعبادات، سواء كانت هذه العبادات بدنية محضة كالصلاة والصوم، أو مالية محضة كالزكاة، أو منهما كالحج.


وقد اهتم الشيخ ابن عاشور ببيان الأحكام المتعلقة بالعبادات سواء كانت بدنيه أم غيرها بالتفصيل، مع إيراد آراء وأقوال المذاهب الأربعة في الغالب وبيان الراجح عنده بالأدلة والبراهين القوية، وهنا سأتعرض لتلك الأحكام.
المطلب الثاني: العبادات البدنية


هي التي لها وقت محدد كالصلاة والصوم، إذا فات الوقت المحدد لها قبل الآداء أصبحت ديناً في ذمة المكلف ووجب القضاء، وتشمل التي تتعلق بالبدن. 
المثال الأول: أعضاء الوضوء وحكمها 

اكتفى ابن عاشور بذكر مذهبه في تفسير قول الله تعالى: ﴿يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطّهّرُواْ وَإِن كُنتُم مّرْضَىَ أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مّنْكُمْ مّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمّمُواْ صَعِيداً طَيّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ وَلَـَكِن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ وَلِيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾


فقال: "ما ذكره القرآن من أعضاء الوضوء هو الواجب وما زاد عليه سنة واجبة."
، فإن المذكور في الآية من الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرأس ثم الرجل هو الواجب في الوضوء في المذهب المالكي، وما عداه سنة.


ويفصل ابن عاشور قليلاً في حكم اليدين وأن غسلهما إلى المرفقين في الوضوء، بخلاف التيمم فإن ظاهر الكف هو المقصود فيه؛ وتأويله بأنه عند ذكر أعضاء الوضوء ذكر: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ثم في التيمم اكتفي بذكر اليدين فقال: ﴿ فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مّنْهُ﴾ وهذا مقصود في الحكمين. "فالإجمال في الوضوء ثم السكوت في التيمم دليل على أن السكوت مقصود."
  وهو بذلك يؤيد مذهبه المالكي في حكم التيمم وهو مسح اليدين إلى الرسغين؛ أي ظاهرالكفين، وبذلك يختلف مع القائلين بمسح اليدين إلى المرفقين في التيمم.


وقد بين ابن عاشور سبب دخول المرافق في غسل اليدين في الوضوء؛ وهو بأن الأصل في الغاية المذكورة في قوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ في الحد أنه داخل في المحدود. ويبين فيه قولا مالك رحمه الله، ثم يؤيد من يرى دخول المرافق في غسل العضو.


وقد ذكر مذهباً ثالثاً؛ وهو لأبي هريرة ( وهو غسل اليدين إلى الإبطين لإطالة الغرة، ثم يعقب عليه بقوله أنها زيادة مكروهة. وتعرض كذلك لسر غسل الرجلين؛ مع كونها مذكورة بعد مسح الرأس معطوفة عليه، فهي لزيادة النقاء والوضاءة والتنظف، لأنها موضع تعرض الوسخ وتلاقي غبار الطرقات. ثم فصل بعدها القراءات في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾.

فمما سبق يتضح أن ابن عاشور أيد مذهبه المالكي في أحكام الوضوء والتيمم المذكورة في الآية، وقدم لها أدلة قوية لتأييد ما رآه.
المثال الثاني: أحكام صلاة الجمعة ومايتعلق بها


وقد أطنب ابن عاشور في بيان أحكام صلاة الجمعة، فذكرها بالتفصيل مع بيان اختلاف الفقهاء فيها.


ففي تفسير قوله تعالى:﴿ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نُودِيَ لِلصّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
 قال:"وصلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة، وليست صلاة زائدة على الصلوات الخمس فأسقط من صلاة الظهر ركعتان لأجل الخطبتين..."
، ثم ناقش كون الركعتين بدل من الأربع من الظهر وهو بأن كل خطبة بمنزلة ركعة؛ فالخطبتين بمقام الركعتين وتبقى ركعتي الجمعة وبذلك يترتب عليها الأحكام؛ فلا يضر فوات الخطبتين أو فوات أحدهما، ولا يترتب تعويضهما، ولا سجود نقصانهما عند جمهور فقهاء الأمصار. ثم زاد على هذا بيان رأي آخر أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعاً صلاة الظهر، أو أدرك فقط ركعة واحدة أتمها بثلاث ركعات.

وبين كون القراءة فيها جهراً أن فيها فائدة إسماع الناس سوراً من القرآن، وهي صلاة إرشاد لأهل البلد في يوم من كل أسبوع. ثم تعرض أيضاً إلى حقيقة صلاة الجمعة وبين اختلاف الفقهاء فيها، فمما ذكره أن الإجماع على أنها قائمة مقام صلاة الظهر؛ وهو كما بُين في كتب الفقه أيضاً. ثم فصل الكلام في أصل فرضية الجمعة في وقت الظهر؛ وهو كما قال فرض وقت الزوال وصلاة الظهر لا تكون إلا بدلاً، وهذا قول مالك والشافعي وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة.


فقد نُقل عن زفر
 في كتب الفقه:"لما استنسخ الظهر بالجمعة دل على أن الجمعة أصل ولما وجب القضاء بعد خروج الوقت بأداء الظهر دل على أنه بدل عن الجمعة إذا عرف هذا الأصل."


وذكر ابن عاشور رأياً آخر وهو أن "الفرض بالأصل هو الظهر وصلاة الجمعة بدل عن الظهر" وعلى هذا فقهاء الحنفية. ورأي آخر يقول بأن الفرض إحدى الصلاتين والتعيين على المكلف، وهو قول محمد.


فهذه آراء ثلاث؛ الأول منها يقول بأن الجمعة فرض والظهر بدل والثاني يقول بالعكس، والثالث يجعل كلاهما فرض بلا تعيين، والتعيين للمكلف. ويترتب على هذا حكم الحر المقيم الذي صلى الظهر في أول الوقت. وقد فصل ابن عاشور في ذلك مع بيان آراء الفقهاء فيه. فعند أبي حنيفة وأصحابه أن له صلاة الظهر فرضاً، ولا تبطل سواء خرج للجمعة أو لم يخرج، لكن تبطل الظهر بمجرد السعي عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه تبطل إذا أدرك الجمعة. وعند مالك والشافعي لاتجزيء الظهر وعليه الجمعة فرضاً، فإذا أدركها فقد أدرك الفرض، وإن فاتته عليه صلاة ظهر آخر. وقد ذكر هذا الخلاف بالتفصيل في كتب الفقه.


وقد تحدث ابن عاشورفي تفسير ﴿وَذَرُواْ الْبَيْعَ﴾ اختلاف الفقهاء في العقود المعقودة في وقت الجمعة، فقال: "ومثل البيع كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعة، وبعد كون البيع وما قيس عليه منهياً عنه فقد اختلف في فسخ العقود التي انعقدت وقت الجمعة... وقال مالك النهي يقتضي الفساد إلا لدليل، وقول مالك رحمه الله في المدونة أنه يفسخ على من تجب عليهم الجمعة، وقال الشافعي رحمه الله: لايفسخ وبه قال أبو حنيفة رحمه الله."


فيرى مالك رحمه الله فسخ البيع (وما يقاس عليه) المعقود في وقت الجمعة، فبينما يرى الشافعية والحنفية بعدم فسخه، وأما النكاح فلا يفسخ عند ابن القاسم من المالكية، ويرى المالكية بعدم فسخ الشركة والصدقة والهبة. وكأن ابن عاشور يرى خلاف هذا فيقول في النكاح المعقود وقت الجمعة "ولعله اقتصر على ما ورد النهي عنه في القرآن ولم ير القياس موجباً لفسخ المقيس"


فهذا الإطناب في ذكر الروايات والإختلاف عند الفقهاء والأئمة قلما يأتي به ابن عاشور، ولعله اهتم به في هذا الباب لبيان منزلة وفضل صلاة الجمعة وإظهاراً لمكانتها وجلباً لاهتمام المسلمين بها والله أعلم بالصواب.
المطلب الثالث: أحكام العبادات المالية

المثال: صدقة الفطر وأحكامها.



قال الله تعالى: ﴿ لّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـَكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾


بعد بيان سبب نزول الآية، والحديث عن النكات اللغوية والبلاغية فيها، تعرض ابن عاشورإلى مسألة فقهية؛ ألا وهي مسألة الصدقة. فتحدث في بداية الأمر عن الصدقة على الكفار الذين يختلطون بالمسلمين؛ أي أهل العهد والذمة.
 فبين أن فقهاء الإسلام اتفقوا على جواز إعطاء صدقة التطوع لهم، وبين الحكمة في ذلك واستدلاله بحديث: "في كل ذي كبدٍ رطبة أجر". ثم بين أن الصدقة المفروضة أي الزكاة لاتعطى للكفار باتفاق الفقهاء، وذلك للحكمة التي شرعت لها الزكاة فبذلك قام المانع من إعطاءها لغير المسلمين.


ويتعرض ابن عاشور أيضاً لحكم صدقة الفطر، كما يبين اختلاف الفقهاء في ذلك، ثم الرأي الراجح لديه، فيقول مبينا الحكم فيها عند الفقهاء: "واختلفوا في صدقة الفطر، فالجمهور ألحقوها بالصدقات المفروضة، وأبو حنيفة ألحقها بصدقة التطوع فأجاز إعطاءها إلى الكافر." 
 ويعقب عليه بقول: "ولو قيل ذلك في غير زكاة الفطر كان أشبه فإن العيد عيد المسلمين، ولعله رآها صدقة شكر على القدرة على الصيام فكان من المنظور فيها حال المتصدق لا حال المتصدق عليه." 


يتضح من تعقيبه على رأي أبي حنيفة رحمه الله في الحكم أنه لا يؤيده، ولكنه مع ذلك قدم تأويلاً على رأيهم يدل على احترامه لاجتهاد الإمام، ولعل هذا هو الذي كان منهجه فلم يكن هداماً قط. ثم إنه حين تحدث عن رأي أبي حنيفة رحمه الله، لعله أراد من ذلك حكمه في إعطاء صدقة الفطر للكفار وليس عموم حكم صدقة الفطر؛ لأن صدقة الفطر عند الحنفية واجبة وليست تطوع، وشتان ما بين الواجب والتطوع؛ فالواجب لا يسقط عن المكلف بخلاف التطوع فإنه لا حرج في إسقاطه.



ويرجح ابن عاشور قول الجمهور على فرضية زكاة الفطر وعدم صرفها إلى الكفار، ويبين العلة في ذلك وهي لأن مشروعيتها لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهم، وليكونوا في ذلك اليوم أوسع حالاً منهم في سائر المدة، وهذا القدر لاتظهر حكمته في فقراء الكفار.

المطلب الرابع: العبادات البدنية والمالية معاً
المثال الأول: حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج


قال الله تعالى: ﴿ إِنّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطّوّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ خَيْراً فَإِنّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ 



اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة، بين هذا الإختلاف ابن عاشور في تفسير الآية أعلاه، حيث قال: "والآية تدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة... فذهب مالك إلى أنه فرض من أركان الحج وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور، لإهتمام النبي ( صلى الله عليه وسلم به والمبادرة إليه كما في الأحاديث، فتردد فعله بين السنية والفرضية. فجعله مالك فرضاً أخذاً بالاحتياط، وقياساً على الوقوف وطواف الإفاضة والإحرام وهي أفعال من خصائص الحج كهذا بخلاف الأفعال الأخرى... وللحديث: {اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي} فالأمر للوجوب، والأصل أن الفرض والواجب مترادفان عند مالك فلذلك سمى السعي فرضاً."



ثم بين ابن عاشور مذهب الحنفية فيه وحجتهم، ثم رده، فعندهم السعي واجب ينجبر بالنسك، وذلك لعدم ثبوته بدليل قطعي في الدلالة؛ فالآية قطعية المتن والحديث ظني، فيكون الحكم واجباً لا فرضاً. ولكن الشيخ رد هذا الرأي بقوله: "أن مجموع الظواهر من القول والفعل يدل على الفرضية وإلا فالوقوف بعرفة لا دليل على فرضيته..."



فنلاحظ أن الأدلة لكلا المذهبين واحدة في تأييد ما ذهبا إليهما، فيرى الأحناف أن كون الدليل ليس قطعياً يجعل السعي في مرتبة الوجوب، وينزله من رتبة الركنية، بينما يأخذ الجمهور بالأحوط فيجعلوه في رتبة الفرض والركن. ولعل هذا الإختلاف مبناه من اختلاف المصطلحات الفقهية. ولقد مال ابن عاشور إلى رأي الجمهور ومنهم الإمام مالك؛ وهو بأن السعي فرض من أركان الحج ورد ما ذهب إليه الأحناف من الوجوب.
المثال الثاني: حكم السفر في البحر للحج



قال تعالى: ﴿إِنّ أَوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلّذِي بِبَكّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لّلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيّـنَاتٌ مّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَللّهِ عَلَى النّاسِ حِجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾



يتعرض ابن عاشور في بيان تفسير هذه الآية بيان حكم السفر في البحر للحاج، وفيه يبين رأي الإمام مالك في كراهية السفر في البحر للحاج عامة وللمرأة بالخصوص لأنه كشفة لها، ثم يعقب عليه. فالإمام مالك رحمه الله كره السفر في البحر للحج إلا لمن لا يجد طريقاً غيره كأهل الأندلس، وحجته في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىَ كُلّ ضَامِرٍ﴾ قال: ولم أجد للبحر ذكراً. ويعقب على هذا ابن عطية بقوله: "هذا تأنيس من مالك وليست الآية بالتي تقتضي سقوط سفر البحر."
. وتعقيب ابن عاشور عليه: "وقد قال رسول الله (: {ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر}، وهل الجهاد إلا عبادة كالحج... وكل هذا إذا كانت السلامة هي الغالب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة، وحال سفر البحر اليوم أسلم من سفر البر إلا في أحوال عارضة في الحروب إذا شملت البحار".
 


فيرى ابن عاشور خلاف مالك رحمه الله في سفر المرأة في البحر للحج، ويطبق حكمه على الواقع، فواقع اليوم يختلف عن واقع ذلك العصر، لذا نرى عند مالك رحمه الله هذا الاحتياط، والذي يختلف معه ابن عاشور.


وللوقوف على المزيد من الأمثلة والتعرف على فقه ابن عاشور في أحكام العبادات يمكن الرجوع إلى تفسيره التحرير والتنوير وكلامه حول المرض والسفر وحكمهما لترك الصوم
، وكذلك حكم جلد الميتة بعد الدبغ هل يطهر أم لا؟ وهل يجوز الإنتفاع به؟ 

المبحث الثاني 

فقه ابن عاشور في الآيات المتعلقة بالأحوال الشخصية
المطلب الأول: المراد بأحكام الأحوال الشخصية
هي الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بدءاً بالزواج، وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث. فهي تشمل أحكام الأهلية والولاية والوصاية، وأحكام الأسرة من خطبة وزواج ونحوها، وأحكام أموال الأسرة من الميراث ووصايا ونحوها.

فهي الأحكام التي تنظم أحوال الأسرة من زواجٍ وطلاقٍ ونفقةٍ وحضانةٍ وولايةٍ ونحو ذلك وقد أطلق عليه الفقهاء فقه الأحوال الشخصية. 
المطلب الثاني: الأمثلة والنماذج

المثال الأول: حكم نكاح المتعة

في تفسير قول الله تعالى: ﴿...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾
 وبعد شرح معاني الكلمات وتوجيه الآية لغة، أورد ابن عاشور حكم نكاح المتعة فيها، فبين أولاً معنى نكاح المتعة وهو: "هو الذي تعاقد الزوجان على أن تكون العصمة بينهما مؤجلة بزمان أو بحالة، فإذا انقضى ذلك الأجل ارتفعت العصمة."

ثم يتعرض إلى حكمه عامة؛ وهو بأنه أبيح في الإسلام ثم وقع النهي عنه بعد ذلك،
 مبيناً في ذلك عدة أقوال. ويعقب عليها بقوله: "والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة اضطراباً كبيراً."
 فهذه أول عبارة له في هذا الجزء تدل على عدم موافقته للحكم العام المذكور أعلاه.

ثم يوضح اختلاف الفقهاء في حكم نكاح المتعة وأدلتهم، فالجمهور على تحريمه وأدلتهم في ذلك: أولاً: نسخه بآية المواريث ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ...﴾
 فجعل الله الزوجان يرثان، بينما لا توارث في المتعة. ثانياً: نسخه برواية مسلم عن سبرة الجهني، وهي أنه رأى رسول الله ( مسنداً ظهره إلى الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول: {أيها الناس إن كنت أذنت لكم في الإستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة}.
 (ويرى ابن عاشور أن في هذه الرواية مغمز لانفراد الراوي بها في مثل ذلك اليوم وثبت أن الناس قد استمتعوا، ثم ذكر الأقوال المختلفة لإثبات ذلك)، وهذا ثاني اعتراض من ابن عاشور يبين عدم تأييده لحكم الجمهور.
ثم يذكر ابن عاشور مذهباً آخر وهو الجواز، وفيه رأيين:

الأول: بجوازه مطلقاً وهو عند الإمامية.

الثاني: بجوازه في حالة الضرورة عند ابن عباس وأصحابه من أهل مكة واليمن.

ثم يفصل الكلام عن أصحاب القول الثاني، ويذكر بعدها رأي مذهبه المالكي فيه فيقول: "وقال مالك: يفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناء، وفسخه بغير طلاق، وقيل بطلاق، ولاحد فيه على الصحيح من المذهب."

ثم يرجح قائلاً: "وأرجح الأقوال أنها رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات، ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل. وللنظر في ذلك مجال."
 فترجيحه قائم على جواز نكاح المتعة عند الضرورة، وقدم لذلك أدلة، وبين مايترتب على ذلك من أحكام؛ فعنده: أَمرُ الرسول ( به مرتين ثم النهي عنه مرتين ليس دليلاً على نسخه، وإنما هو من باب الإباحة عند الإضطرار؛ والذي اشتبه على الرواة بتحقيقه. ثم ثبوت الإستمتاع في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ونهي عمر رضي الله عنه عنه في آخر خلافته.
 وهذا تأويل ابن عاشور، سأرد عليه بعد أسطر.

فمن ذلك يتضح أن ابن عاشور يرى جواز نكاح المتعة المؤجلة مدة الصمة عند الضرورة الداعية مثل الغربة في سفر أو عند عدم كون الزوجة مع الرجل في غزو.

والصحيح أن ما اختاره ابن عاشور رأي شاذ مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، ولما ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة، فلذا لا مجال له في الشرع.

أقول: أن ماذكره ابن عاشور في تأويل الأمر والنهي في نكاح المتعة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأويل ليس بصحيح؛ إذ فيه مخالفة لجمهور العلماء بنسخ حكم جواز المتعة، واتفاق جماعة من الصحابة في أخبار صريحة على تحريمها بعد الإذن فيها.
 فكيف يحتمل الإختلاط أو الاشتباه من هذا الجمع في حكم واحد؟!.

وما ذكره ابن عاشور في كون الرخصة في حالة الضرورة الداعية من سفر ونحوها فليس دليل على جوازه؛ إذ أن الأحاديث الواردة في الأمر بنكاح المتعة عن الرسول ( كلها تدل على أن المتعة لم تحل إلا في حالة الضرورة والحاجة، ومن بين ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: {كنا نغزو وليس لنا نساء، ... ثم رخص لنا أن ننكح...}

فالأصل أن إباحة المتعة كانت في أوقات الضرورات كالغزو وعدم النساء، وليس في الأوقات العادية عند كونهم في البيوت والأوطان، حتى جاء التحريم المؤبد.

وأما قول ابن عاشور بنهي عمر رضي الله عنه في آخر خلافته فليس دليلاً على كون ذلك من تشريع عمررضي الله عنه، وإنما هو دليل على كونه عارفاً بحكمها ويؤيد ذلك مارواه ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: {إن رسول الله (  أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة...}

وقد علم أن المتعة كانت مباحة لمدة ولضرورة، ولو كانت هذه الإباحة باقية لعرفتها الكافة ولما اجتمع الصحابة على تحريمها، فلما وجدنا الكثير منهم ينكرون بقاء إباحتها دل ذلك على أن تحريمها هو الحكم المستقر عليه عند الصحابة، ولم يذكر عند هؤلاء الإباحة إلا عند ابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عنده تحريمها من الصحابة.
 فنسخ حكم إباحة المتعة هو المستقر وهو الصحيح عند جمهور العلماء، وقد ثبت ذلك بالقرآن والسنة والإجماع. والله أعلم بالصواب.
المثال الثاني: حكم تحريم الربيبة على زوج أمها
قال تعالى:﴿ حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الاُخْتِ وَأُمّهَاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مّنَ الرّضَاعَةِ وَأُمّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مّن نّسَآئِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِن لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...﴾

معنى الربيبة: "لغة: هي ابنة امرأة الرجل من غيره، وهي مشتقة من الرب؛ وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمورها ويصلح أحوالها. والجمع ربائب.

وفي اصطلاح الفقهاء: بنت الزوجة وبنت ابنها وبنت بنتها وإن سفلا من نسب أو رضاع وارثة أو غير وارثة، والإبن ربيب."

في تفسير هذه الآية تحدث ابن عاشور عن حكم الربيبة، فمما ذكره أن من الآية يتبين الحكم بأن الربيبة تحرم على زوج الأم بعد قيد "اللاتي دخلتم بهن". والإختلاف في تأويل القيد ﴿اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾
فبين أن التقييد الذي يحرم الربيبة على زوج الأم ﴿اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ ظاهره يفيد أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في كفالة الزوج، مع أن الأمر ليس كذلك عند جمهور الأئمة؛ فالربيبة "بنت الزوجة" التي دخل بأمها تحرم على الزوج سواء كانت في حجره أو لم تكن، فالقيد في قوله: ﴿ فِي حُجُورِكُمْ﴾ مستمد من الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون مع أمها.
 
فجعل جمهور العلماء هذا الوصف في قوله: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ بياناً للواقع خارجاً مخرج الغالب هو أن الغالب من الربيبة أنها تكون مع أمها ولذا جعلوا الربيبة حرام على زوج أمها ولو لم تكن في حجره. ويفصل ابن عاشور الكلام فيقول: "وكأن الذي دعاهم إلى ذلك هو النظر إلى علة تحريم المحرمات بالصهر." 
 بينما ما يراه هو ويتضح من قوله: "وعندي أن الأظهر أن يكون الوصف هنا خرج مخرج التعليل؛ أي لأنهن في حجوركم وهو تعليل بالمظنة فلا يقتضي اطراد العلة في جميع مواقع الحكم."

فيرى ابن عاشور أن الذي يحرم الربيبة على زوج الأم علة كونها في حجره، والإختلاف في التأويل لكن المعنى واحد وبذلك الحكم.
المثال الثالث: حكم الثلاث طلقات في طلقة واحدة أو في كلمة واحدة.
قال الله تعالى:﴿ الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمّآ آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئاً إِلاّ أَن يَخَافَآ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ * فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

في تفسير هذه الآية تعرض ابن عاشور لحكم الثلاث طلقات في كلمة واجدة، هل تعتبر تلك الثلاث بواحدة أم تعتبر ثلاثاً ويترتب عليها حكم الثلاث طلقات من سلب الزوج حق الرجعة وسلب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه وما إلى ذلك؟.
فبين فيها آراء الفقهاء والأئمة؛ ففيما ذكره أن الجمهور يعتبر تلك ثلاث ويترتب عليها أحكام ثلاث طلقات، بينما يعتبرها هو طلقة واحدة، حيث بعد ذكره حكم الطلقتان على حدة وما يترتب عليها يعقب بقوله: " ولا يتعدى حكمه ذلك إلى كل طلاق عبر فيه المطلق بلفظ الثلاث تغليظاً أو تأكيداً أو كذباً لأن ذلك ليس طلاقاً بعد طلاقين، ولا تتحقق فيه حكمة التأديب على سوء الصنيع، وما المتلفظ بالثلاث في طلاقه الأول إلا كغير المتلفظ بها في كون طلقته الأولى، لا تصير ثانية... فلا يعاقب على ذلك بالتفريق بينه وبين زوجه..."
 وبين بأن هذا الحكم استمر في عهد النبي ( وأبي بكر وعمر(، ووردت في ذلك أحاديث، إلى أن رأى عمر( تغيير ذلك بسبب الحوادث في عهده .
ثم ذكر بعدها رأي الجمهور وأدلتهم؛ وهو كما بينت سابقا أنها تعتبر عندهم ثلاثاً، وأدلتهم في ذلك؛ وهو قضاء عمر بن الخطاب بذلك وتأييد قضاؤه بسكوت الصحابة لم يغيروا عليه فهو إجماع سكوتي، ولعل ما جعل الشيخ الإنحياد عن هذا الرأي هو عدم أخذه بالإجماع السكوتي وهو يظهر من خلال قوله: "...ومذهب الصحابي لايقوم حجة على غيره، وما أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه؛ لأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند النحارير من الأئمة مثل الشافعي..."

يتضح من ذلك ان ابن عاشور مال إلى الرأي المخالف للجمهور؛ وهو كون الثلاث طلقات في كلمة واحدة طلقة واحدة؛ لأنه لايرى قضاء الصحابي بحجة ثابتة في استقرار الحكم كما بينت أعلاه، وهو يؤيد في ذلك جمع من الأئمة والصحابة. وقد سرد بعد ذلك الحجج لأصحاب هذا القول، وهي عبارة عن ست حجج من المنقول والمعقول ذكرها مفصلة.

هذا وقد تعرض ابن عاشور لكثير من أحكام الأحوال الشخصية في تفسيره، يمكن التطلع عليها من خلال التفسير. كمسألة قصد المعطي من عطيته الإضرار بورثته
، ومسألة النشوز من الزوجة 
، وكذا مسألة الإحداد للمرآة المتوفى عنها زوجها
، وغيرها. 
الفصل الثالث

وفيه:

المبحث الأول: فقه ابن عاشور في الآيات المتعلقة بالمعاملات
وفيه مطلبين:

· الأول: المراد بأحكام المعاملات 
· الثاني: الأمثلة والنماذج 
المبحث الثاني: فقه ابن عاشور في الآيات المتعلقة بالجنايات والحدود
وفيه مطلبين:

· الأول: المراد بالجنايات والحدود
· الثاني: الأمثلة والنماذج
المبحث الأول

فقه ابن عاشور في الآيات المتعلقة بالمعاملات
المطلب الأول: المراد بأحكام المعاملات
هي الأحكام التي تنظم معاملات الناس من بيع وشراء وشركة بكل صورها، ورهن وكفالة ووكالة وهبة وإعارة وإجارة ونحوها.

المطلب الثاني: الأمثلة والنماذج

المثال الأول: حكم ربا الفضل

معنى الربا لغة: الفضل والزيادة، من ربا الشيء يربو ربواً أي زاد، وأربى الرجل عامل بالربا.
 وفي الشرع: هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض. أو هو عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخر في البدلين، أو أحدهما.
 
تعرض ابن عاشور لمسألة فقهية هامة في تفسيره لقوله تعالى:﴿ الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوَاْ إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رّبّهِ فَانْتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ 
 ألا وهي مسألة الربا.

فبين أولاً معنى الربا وأصل الكلمة في اللغة مفصلاً، كما بين حكمها والحكمة من تحريمها، واستدل في ذلك بحديث رسول الله ( وقوله في خطبة الوداع: {ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب}
 ويتعرض بعدها لاختلاف العلماء في لفظ الربا، هل هو باق على معناه المعروف في اللغة، أم هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع؟ وذكر في ذلك مذهبان:
الأول: القائلون ببقاء معنى الربا على معناه المعروف، وهو ربا الجاهلية
 وهو مذهب ابن عباس، وابن عمر، ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. وذكر ابن عاشور دليل هذا الفريق، فقال: "وتمسك ابن عباس ( بحديث أسامة: {إنما الربا في النسيئة} ولم يأخذ بما ورد في إثبات ربا الفضل بدون نسيئة، قال الفخر: (ولعله-أي ابن عباس- لا يرى تخصيص القرآن بخبر الآحاد)
، يعني أنه حمل "أحل الله البيع " على عمومه."

الثاني: نقل معنى الربا إلى معنى جديد كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، وهو قول جمهور العلماء.

ثم يطول الكلام في ذكر رأي عمر بن الخطاب ( في هذا الشأن ويعقب عليه ويبين تأويله فيه. ويتعرض بعدها ابن عاشور لأدلة الجمهور وأصولها ستة أحاديث ذكرها واحدة تلو الأخرى منها:

· حديث أبي سعيد الخدري (: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد وازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي في ذلك سواء}.
 
· حديث أبي سعيد الخدري (: أن بلالاً جاء إلى النبي ( بتمر بَرْنِيّ،
 فقال له: من أين هذا فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي، فقال رسول الله ( {أوّهْ عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ثم اشتر من هذا}.
 فسمي التفاضل ربا.
وهكذا سرد الأحاديث الستة، " ثم بين أنواع الربا التي أثبتها الفقهاء من هذه الأحاديث الستة وهي:

الأول: ربا الجاهلية، وهو زيادة على الدين لأجل التأخير.
الثاني: ربا الفضل، وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذكورة في الحديث أعلاه.

الثالث: ربا النسيئة، وهو بيع الشيء من تلك الأصناف بمثله مؤخراً."

ثم يصرح ببيان الراجح عنده فيقول: "وعندي أن أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن عباس ( وأن أحاديث ربا الفضل تحمل على حديث أسامة {إنما الربا في النسيئة} ليجمع بين الحديثين، وتسمية التفاضل بالربا في حديثي أبي سعيد وعُبادة بن الصامت دليل على ما قلناه..."

فيتضح مما سبق أن ابن عاشور يحصر الربا المحرم في ربا النسيئة فقط، وقد جعل حديث أسامة الأساس كما هو ظاهر من أقواله، وأما أحاديث ربا الفضل فحملها على حديث أسامة؛ فما كان فيه تفاضل دون نسيئة فلا يقع فيه التحريم عنده. ويُفهم من كلامه أيضاً أنه حمل قوله تعالى: "وأحل الله البيع" على عمومه، فلم يخصه بما ورد فيه عن النبي ( في النهي عن ربا الفضل.

وهذا الذي اختاره ابن عاشور هو رأي شاذ، مخالف لما عليه جمهور العلماء وذلك بعدة أوجه:
· اتفقت جماعة من الصحابة على حرمة ربا الفضل.

· أن قوله تعالى: ﴿وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ عام خص منه ما حرمه النبي ( من البيوع التي يداخلها الربا، وهذا قول أكثر الفقهاء.

· أجمع المحدثون على ترك الأخذ بظاهر حديث أسامة.
 
وأما ما ذكره من مذهب ابن عباس وهو حصر الربا في النسيئة فقد رُوي رجوعه عن ذلك؛ دل ذلك على عدم بلوغه أمر النهي عن التفاضل في غير النسيئة في أول الأمر، فلما بلغه رجع عنه.
 
المثال الثاني:: حكم كتابة الدين

قال تعالى:﴿ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ وَلْيَتّقِ اللّهَ رَبّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ...﴾ 

في تفسير ابن عاشور لهذه الآية، بين اختلاف العلماء في حكم كتابة الدين لقوله: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾
، فبين فيه مذهبان: 
الأول: مذهب الجمهور (أي الأئمة الأربعة) 
 أن الأمر فيه للإستحباب، وقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً ﴾ تكميل لمعنى الإستحباب.

الثاني: الأمر للوجوب، قال به عطاء
، والشعبي
، والنخعي
 وغيرهما، وبهذا قوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً ﴾ تخصيص لعموم أزمنة الوجوب.

ثم يبين ابن عاشور القصد من الأمر بالكتابة؛ وهو التوثق للحقوق وقطع الخصومات وتنظيم معاملات الأمة وإمكان الإطلاع على العقود الفاسدة. ولعل السر في ذكر هذا القصد والإهتمام به لما يترتب عليه من ترجيحه وهو الأمر بالوجوب؛ وهو كما يذكره: "والأرجح أن الأمر للوجوب فإنه الأصل في الأمر، وقد تأكد بهذه المؤكدات، وأن قوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً ﴾ الآية رخصة خاصة بحالة الإئتمان بين المتعاقدين... ويظهر لي أن في الوجوب نفياً للحرج عن الدائن إذا طلب من مدينه الكتب حتى لا يَعُد المدين ذلك من سوء الظن به، فإن في القوانين معذرة التعامل."

وينقل ابن عاشور قول ابن عطية، فهو من القائلين بالندب في الأمر "فاكتبوه"، والندب للاحتياط. ثم يعقب عليه بقول: "وهذا كلام قد يروج في بادئ الأمر ولكنه مردود بأن مقام التوثق غير مقام التبرع."

فيتضح مما سبق أن ابن عاشور خالف الجمهور- بما فيه مذهبه أيضاً- في حكم كتابة الدين فجعله للوجوب بدل الاستحباب، وقد قدم لكلامه عدة أوجه مع بيان المقصد الشرعي من هذا الأمر. ثم بين بعدها حالتا كتابة الدين بالتفصيل.
المثال الثالث: جواز الرهن في الحضر

قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىَ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدّ الّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتّقِ اللّهَ رَبّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

الرهن لغة: رهن: الرَّهن معروف، تقول: رَهْنْتُ فلاناً داراً رَهْناً، وارتهنه: إذا أخذه رَهناً، والرُّهون والرِّهان والرُّهُن: جماعة الرَّهن، والرِّهان أيضاً: مراهنة الرجل على سباق الخيل وغير ذلك. وهو جعل الشيء محبوساً.
 واصطلاحاً: هو جعل مال وثيقة على دين مستوفى منه الدين عند تعذره ممن عليه.

 بين ابن عاشور في تفسير هذه الآية حكم الرهن في السفر وأشار كذلك إلى حكمه في الحضر، فقال: "والآية دالة على مشروعية الرهن في السفر بصريحها، وأما مشروعية الرهن في الحضر فلأن تعليقه هنا ليس تعليق لمعنى الفرض والتقدير، إذا لم يوجد الشاهد في السفر... وقد أخذ البعض بظاهر الآية من تقييد الرهن بحال السفر مع أن السنة أثبتت وقوع الرهن من الرسول ( ومن أصحابه في الحضر."
 
وقد أشار ابن عاشور إلى الأحاديث التي أثبتت مشروعية الرهن في الحضر، منها ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: {أن النبي ( اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه
} 

فمما سبق يتضح أن ابن عاشور يرى بجواز الرهن في الحضر كجوازه في السفر وثبوت ذلك من السنة، وهو بذلك يتفق مع جمهور العلماء في الحكم.

المثال الرابع: أحكام دفع المال إلى اليتيم

هناك أحكام تتعلق باليتامى وأموالهم بينها القرآن الكريم حفاظاً على حقوقهم؛ لأن الغالب من هذه الفئة أنها ضعيفة لا تستطيع مطالبة حقوقها بيسروسهولة؛ ولهذا اهتم القرآن الكريم بهم، وبين ما على الوصي في حقهم، وقد فصلها ابن عاشور في تفسيره لقول الله تعالى:﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَىَ حَتّىَ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ... ﴾

فالإبتلاء كما ذكره ابن عاشور هو اختبار تصرف اليتيم في المال باتفاق العلماء. وقد بين ابن عاشور مذهب المالكية في كيفية هذا الإختبار بشيء من التفصيل؛ وهو بأن يدفع إلي اليتيم شيئاً من المال يمكنه التصرف فيه من غير إجحاف ويرى شهراً كاملاً، وفي البنت تفوض إليها أمور ربة البيت وترى تصرفاتها عن طريق ذلك. وزاد البعض الإختبار في الدين؛ وبه قال الشافعي. 

ويعقب ابن عاشور على رأي الشافعي بقول: "وينبغي أن يكون ذلك غير شرط إذ مقصد الشريعة هنا حفظ المال، وليس هذا الحكم من آثار كلية حفظ الدين."

ولعل الذي رآه الشافعي رحمه الله من باب الاحتياط والاهتمام على الحفاظ على أهم الضرورات الخمسة؛ وهو حفظ الدين، وإن كان الأمر في ظاهره لا يقصد إلا إلى حفظ المال.

ويتعرض ابن عاشور للشرط الأول المذكور في الآية ﴿إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ﴾ بشيء من التفصيل، فيذكر معنى الآية ثم اختلاف الفقهاء في أمر بلوغ النكاح لدى الصبي والبنت.

وفي تفسيره الشرط الثاني المذكور ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً﴾ 
 يبين الأوجه اللغوية فيها، ثم يذكر حكم الشرطين معاً لدفع أموال اليتامى إليهم عند الفقهاء، فيقول: "مجموعهما سبب لتسليم المال إلى المحجور، فلا يكفي حصول أحدهما، ولا نظر إلى الذي يحصل منهما ابتداءًً، وعلى هذا جرى قول المالكية وإمام الحرمين..."
  فيرون لزوم الشرطين في المشروط بدون ترتيب فيه.

ورأي آخر أخذ به جمع من العلماء منهم ابن مالك أيضاً، وهو يشترط الترتيب في الشرطين أعلاه؛ وذلك بأن يكون الثاني هو الأول في الحصول. وآخرون يزعمون ترتيب الشرطين على نحو ترتيبهما في الآية. ويستند ابن عاشور بعد ذلك على قول إمام الحرمين، ويرى الصواب لديه، بأنه لا معنى لاعتبار الترتيب، فالمقصود حصولهما بقطع النظر عن التقدم والتأخر، فبذلك يتفق ابن عاشور مع مذهبه في عدم اعتبار ترتيب الشرطين المذكورين في الآية.

ويتعرض ابن عاشور كذلك لقضية آخرى في هذا الباب؛ وهي أن من المخاطب في الآيه؟ ويقول بأن المخاطب الأوصياء؛ فيتولى الوصي دفع مال المحجور، وقيل من أقامه الأب والقاضي، وينقل في ذلك أقوال جمع من العلماء منهم ابن عطية وقوله: "والصواب في أوصياء زماننا أن لا يستغنى عن رفعهم إلى السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصي محجوره، ويبريء المحجور الوصي لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. "
 
ويعقب ابن عاشور على هذا فيقول بأن هذا لم يجر عليه عمل، ولكن استحسن أن يكون ذلك من قبل الأب، وأن الآية تخاطب عموم الأمة، فيتولى تنفيذ مثل هذه الأمور من له التنفيذ وهو بلا شك القاضي فله الأمر بذلك.
هذا وقد تعرض ابن عاشور لغير هذه الأمثلة في تفسيره لأحكام المعاملات، ويمكن التطلع عليها لمزيد المعرفة عن منهجه في بيان المسائل الفقهية، كمسألة الإجارة بعوض
، وكذلك مسألة الشهادة في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد
، وغير ذلك من الأمثلة.
المبحث الثاني 

فقه ابن عاشور في الآيات المتعلقة بالجنايات والحدود

المطلب الأول: المراد بالجنايات والحدود
الجنايات: جمع جناية، في الأصل مصدر جنى عليه شراً جناية، وهو عام في كل ما يقبح ويَسُوء وقد خص بما يحرم من الفعل.
 وفي الشرع: "اسم لفعل محرّم حلّ بمال أو نفس. وخص الفقهاء الغصب، والسرقة بما حلَّ بمال، والجناية بما حلَّ بنفس، أو أطراف. وعند المالكية: هي فعل الجاني الموجب للقصاص."

والحدود: جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى.

المطلب الثاني: نماذج وأمثلة

المثال الأول: حد السرقة.
 
قال الله تعالى: ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

ذكر ابن عاشور عقوبة السارق عند تفسيره لهذه الآية، وبين اختلاف الفقهاء فيها، وهو كما قال أن المتفق في أول ما يبدأ به في عقوبة السارق قطع يده، والإختلاف في اليد التي تقطع، فالجمهور على أنها اليمنى، وقال البعض: بل اليسرى.
ثم إن عاد السرقة تقطع رجله المخالفة ليده المقطوعة، هذا قول جمهور الأئمة. وقال غيرهم أنه يحبس ويضرب ولا يقطع، وهو قول علي رضي الله عنه وذلك استحياءاً من الله أن يتركه بهذه الحال فبأي شيء يأكل ويشرب ويعتمد، وبه قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول أبي حنيفة من الأئمة.

فإن سرق ثالثة ورابعة فعلى قول الشافعي ومالك رحمهما الله تقطع يده ورجله الأخريتين، وآخرون لايرون زيادة على قطع اليد والرجل، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

وقد رجح ابن عاشور رأي أبي حنيفة وبه أخذ، فكما قال: "ويجب القضاء بقول أبي حنيفة، فإن الحدود تدرأ بالشبهات وأي شبهة أعظم من اختلاف أئمة الفقه المعتبرين"

أي أن ابن عاشور يرى عدم القطع في المرة الثالثة والرابعة ولعل هذا هو الحق وهو كما قال فيه علي كرم الله وجهه: "إني لأستحيي أن أقطع يده الأخرى فبأي شيء يأكل ويستنجي أو رجله فعلى أي شيء يعتمد"

المثال الثاني: حكم دية القتيل المؤمن وأهله كفار


قال الله تعالى:﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ إِلاّ أَن يَصّدّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ...﴾

بين ابن عاشور في تفسير هذه الآية أن القتيل إن كان مؤمنا باقياً مع أهله الكفار في بلادهم وبينهم وبين المسلمين عداوه ففي ذلك كفارته عتق رقبة دون دفع دية بلا خلاف بين الفقهاء، والآية صريحة في بيان ذلك؛ لأن الغاية من الدية قد تكون جبراً لخاطر أهل المقتول أوقد تكون عوضاً عن منافع القتيل، وهذان يمتنعان عن الكفار فلا نعطيهم مالنا ليتقون به علينا.

وأما المختلف فيه عند العلماء إن كان هذا القتيل في بلاد المسلمين وأولياؤه كفار فعند ابن عباس (، ومالك وأبي حنيفة رحمهما الله لا تسقط الدية عن القاتل بل تدفع لبيت مال المسلمين، وأما غيرهم يرون سقوط الدية في هذه الحالة منهم الإمام الشافعي رحمه الله؛ والسبب عندهم هو كون المستحقين كفار.

ويرى ابن عاشور سقوط الدية في كلا الحالتين، فلا اعتبار بمكان القتيل، ويتضح ذلك من قوله: " وظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لّكُمْ﴾ أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامته، إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها."

المثال الثالث: حقيقة الحرابة ومفهومها

قال الله تعالى: ﴿ إِنّمَا جَزَآءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتّلُوَاْ أَوْ يُصَلّبُوَاْ أَوْ تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهُمْ فِي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
 
تعرض ابن عاشور لمفهوم الحرابة في تفسير هذه الآية، كما بين اختلاف الفقهاء في ذلك.فمما ذكره أن مالك والشافعي رحمهما الله وغيرهما يقولون بأن الحرابة هي حمل السلاح على الناس لأخذ أموالهم دون نائرة ولادخل ولا عداوة أي بين المحارِب والمحارَب سواء في البادية أو في المِصر. وأما أبو حنيفة رحمه الله فلا يرى المحارٍب في المصر محارِباً.

هذا عن أقوال الأئمة، وقد عقب عليها ابن عاشور بقوله: "والذي نظر إليه مالك هو عموم معنى لفظ الحرابة، والذي نظر إليه مخالفوه هو الغالب في العرف لندرة الحرابة في المصر...".
 فيرى الصواب مع الفريقين في مفهوم الحرابة، والإختلاف من جهة النظر فالإمام مالك رحمه الله يرى اللفظ بينما مخالفوه أي أبا حنيفة ومن معه يرون العرف والواقع،  والله أعلم.
وللمزيد يمكن الرجوع إلى تفسير ابن عاشور في حكم التغريب والجلد في حد الزنا
، وحكم الإحصان في الحد، وحقيقته
، وغير ذلك.
الخاتمة
من خلال هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية:

1. نشأة ابن عاشور في بيئة علمية أثرت فيه الأثر العظيم، ويتجلى ذلك من خلال تفسيره كثيراً، فتحبره في العلوم وخوضه في أعماق التفسير دليل واضح على ذلك.
2. ظهر اهتمام ابن عاشور بآيات الأحكام كثيراً، فهو يخوض في تفسيرها مع بيان اختلاف الفقهاء في المسألة الفقهية الواردة، إلى جانب اهتمامه بالتعقيب على الآراء وبيان الراجح عنده.
3. يفسر آيات الأحكام عن طريق تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أوتفسيرها بأقوال الصحابة وهكذا، وإن كان لايرى مذهب الصحابي حجة لكنه يورد أقوالهم في كثير من الأحيان ويعقب عليها ويقدم تأويله فيها.
4. يكتفي ابن عاشور أحياناً بذكرمذهبه دون بيان الإختلافات عند الأئمة؛ وهذا دليل اهتمامه بمذهبه الذي يعتنقه.
5. لم يتعصب ابن عاشور لمذهبه المالكي، فهو أحياناً يرجح مذهباً آخر عندما يرى الأدلة المقنعة القوية لدى الآخرين. وقد يرد على مخالفي مذهبه المالكي ولكن ردوده في الغالب علمية خالية من التجريح.
6. إطلاع ابن عاشور الواسع في الفقه، فنجده في بعض الأحيان ينقل أقوال الأئمة مع أقوال تلامذتهم واحداً واحداً، ويعزو كل قول إلى قائله.
7. يعتمد ابن عاشور على أصول مذهبه من القرآن والسنة والإجماع والقياس، ولكنه لايعتبر بقول الصحابي ولا يجعل مذهبه حجة، وبالتالي يخالف أصحاب مذهبه في ذلك.
8. من المآخذ على ابن عاشور أنه في بعض المسائل اجتهد برأيه وأول النصوص الظاهرة تأويلا باطلا، وحملها على آراءه الشاذة المخالفة لما عليه جمهور أهل العلم.
9. هذا وأشكر الله على فضله وإحسانه أن وفقني لإتمام هذا البحث وأعانني على ذلك، وحسبي أني بذلت قصارى جهدي فإن أحسنت فبتوفيق الله ومنّه، وإن قصرت فمن نفسي ومن الشيطان. وأستغفر الله من ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً.  والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الفهارس 
· فهرس الأيات القرآنية
· فهرس الآحاديث النبوية والآثار
· فهرس الأعلام
· فهرس المصادر والمراجع
· قائمة الموضوعات
فهرس الأيات القرآنية
سورة البقرة
﴿ إِنّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ... ﴾

24

﴿ الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... ﴾


30

﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ...﴾
10
﴿ لّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـَكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ...﴾
22
﴿ الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيْطَانُ...﴾
33

﴿ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى فَاكْتُبُوهُ...﴾

 36
﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىَ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مّقْبُوضَةٌ...﴾


 37 

سورة آل عمران

﴿ إِنّ أَوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلّذِي بِبَكّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لّلْعَالَمِينَ...﴾

25
سورة النساء
﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَىَ حَتّىَ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً...﴾

38

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ...﴾


27

﴿ حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ...﴾
29

﴿...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِيضَةً...﴾


26

﴿ فَمَا لهؤلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً...﴾



15
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً...﴾



42
سورة المائدة

﴿ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةِ...﴾



19

﴿ إِنّمَا جَزَآءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَاداً...﴾
43 

﴿ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا...﴾




41

سورة الجمعة

﴿ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نُودِيَ لِلصّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ... ﴾


21 

فهرس الآحاديث النبوية والآثار
طرف الحديث








الصفحة

{اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي}





24

{ألا وإن ربا الجاهلية موضوع...}





33

{الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر...}




34

{أن النبي ( اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل...}



38

{إن رسول الله (  أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها...}



28

{إنما الربا في النسيئة}







34

{أوّهْ عين الربا، لا تفعل...}






34

{أيها الناس إن كنت أذنت لكم في الإستمتاع من هذه النساء...}


27

{في كل ذي كبدٍ رطبة أجر}






23

{ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر}


25

{كنا نغزو وليس لنا نساء...}






28

فهرس الأعلام
الاسم








الصفحة
الحسين بن علي بن محمد بن مصعب النخعي



36

زفر بن الهذيل بن قيس






21

سالم بوحاجب







7

عامر بن شراحيل الشعبي






36

عبد الحق بن غالب بن عطية





11

عبد الحميد بن باديس






8

عبد الرحمن بن القاسم






17

عبد الله بن عمر البيضاوي






11

عطاء بن أبي رباح






36

عمر ابن الشيخ المعروف بابن الشيخ




7

مالك بن أنس







16

محمد الفاضل ابن عاشور






8

محمد بن الحسن الشيباني






21

محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي



17

محمد النجار أبو عبد الله محمد بن عثمان




7

محمد بن عمر بن الحسين، فخر الدين الرازي



11

محمود بن عمر جار الله الزمخشري





10

محمد بن محمد بوعتور






6

فهرس المصادر والمراجع
· كتب التفسير وعلوم القرآن:

1. أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، الطبعة (بدون)، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، 1405هـ- 1985م.
2. البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت- لبنان.

3. التحرير والتنوير(المعروف بتفسير ابن عاشور)، لمحمد الطاهر ابن عاشور،الطبعة الأولى، مؤسسة التاريخ، بيروت- لبنان، 1420هـ- 2000م.
4. تذكرة الأريب في تفسير الغريب، لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق: علي حسين البواب، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض- السعودية، 1407هـ- 1986م.
5. تفسير آيات الأحكام، لمحمد بن علي الصابوني، الطبعة(بدون)، دار العالم العربي، بيروت- لبنان.
6. التفسير والمفسرون، لمحمد السيد حسين الذهبي، الطبعة الثانية، دار الكتب الحديثية، 1396هـ- 1976م.
7. الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، 1405هـ- 1985م.
8. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1413هـ- 1993م.
9. مفردات ألفاظ القرآن الكريم، لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني، الطبعة الأولى، كلية الآداب، جامعة طنطا، 1420 هـ- 1999 م.
10. مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزرقاني، ت(1367هـ)، الطبعة الثالثة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
· كتب الحديث وأصوله:
1. سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثانية، دار الدعوة، استنبول، 1413هـ- 1992م.
2. السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الطبعة الأولى، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد، 1344هـ.
3. شرح النووي على صحيح مسلم، ليحيي بن شرف النووي، 9/179- 180، الطبعة (بدون)، المطبعة المصرية ومكتبتها، مصر.
4. صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة الثانية، دار الدعوة، استنبول، 1413هـ- 1992م.
5. صحيح مسلم، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري، الطبعة الثانية، دار الدعوة، استنبول، 1413هـ- 1992م.
6. المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،(معه تعليقات الذهبي في التلخيص) الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1411هـ- 1990م.
7. مسند أحمد بن حنبل، ت(241هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، 1420هـ- 1999م.
· كتب الفقه وأصوله:
1. الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي ت(786هـ)، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1404هـ.
2. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ت(587هـ)، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، 1402هـ- 1982م.
3. شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ت(681هـ)، الطبعة (بدون)، دار الفكر، بيروت- لبنان.
4. الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق- سورية، 1405هـ- 1985م.
5. مختصر اختلاف الفقهاء، لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي، تحقيق: عبد الله نذير، الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية، بيروت- لبنان، 1416هـ- 1995م.
6. المغني، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي،ت (620هـ)،  تحقيق: عبد الله بن محسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب،الرياض- السعودية، 1417هـ- 1997م.
7. الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية، دار السلاسل، الكويت، 1404هـ- 1983م.
8. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت(1255هـ)، والمنتقى لمجد الدين أبي البركات عبد السلام، ت(652هـ )، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت لبنان، 1403هـ 1983م.
· القواميس وكتب اللغة:
1. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، لقاسم القونوي، ت(978هـ)، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، الطبعة الأولى، دار الوفاء، جدة- المملكة العربية السعودية، 1406هـ- 1986م.
2. التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق- سوريا، 1410هـ.
3. تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، 2001م.
4. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، الطبعة (بدون)، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي- باكستان.
5. القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي، الطبعة (بدون)، الناشر (بدون).
6. كتاب التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني، ت(816هـ- 1413م)، الطبعة (بدون)، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1416هـ- 1335م.
7. لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، الطبعة (بدون)،  دار صادر، بيروت- لبنان، 1388هـ-1968م.
8. معجم مقاييس اللغة،لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، 2/ 452، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، 1399هـ - 1979م، دار الفكر، بيروت- لبنان. 
· كتب التراجم والطبقات:
1. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين الزركلي، الطبعة السادسة، دار العلم للملايين، بروت- لبنان، 1984م.
2. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ت(463هـ)، الطبعة (بدون)،  دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان.
3. سيرأعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت(748هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، 1405 هـ - 1985 م.
4. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، الطبعة (بدون)، دار الفكر.
5. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط و محمود الأرناؤوط،، الطبعة (بدون)،  دار بن كثير، دمشق- سوريا، 1406هـ.
6. صفة الصفوة، لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 1399هـ 1979م.
7. طبقات المفسرين، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة- مصر.
8. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة، ت(1067هـ)، الطبعة (بدون)، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1402هـ -1982م.
9. معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، لعادل نويهض، تقديم: حسن خالد، الطبعة الثالثة، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان، 1409هـ -1988م.
10. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت- لبنان، 1994م.
· كتب آخرى: 
1. شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشورحياته وآثاره، لبلقاسم الغالي، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بيروت- لبنان، 1417هـ- 1996م .
2. مدخل لتفسير التحرير والتنوير، لمحمد بن إبراهيم الحمد، الطبعة (بدون)، كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة القصيم.
3. وصف المحلى، للشريف أبي محمد بن علي الكتاني الأثري، الطبعة الأولى، 1418 هـ - 1997م.
� وهي بعنوان: "الجانب الحديثي في تفسير التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور"، لبشرى محمد عبيد الله خان، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية العالمية، باكستان، 1429هـ -2008 م.


� وهي عبارة عن رسالة دكتوراه بموضوع: "خصائص بناء الجملة القرآنية ودلالاتها البلاغية في تفسير التحرير والتنوير"، لإبراهيم على الجعيد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1419هـ-1999م.


� تركت من الأعلام الصحابة جميعهم رضوان الله عليهم أجمعين. 


4 هو: الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب ابن الوزير محمد بن محمد بوعتور(1240هـ-1325هـ)، ونشأ تحت رعاية والده الشيخ محمد الحبيب، وتلقى العلم على كبار من الأساتذة كمحمد ابن الخوجه ومحمد الطاهر ابن عاشور، فبرع في العلم والأدب، وآلت إليه المناصب الوزارية والمهمات السامية، فحقق الكثير من الإصلاحات في البلاد. انظر: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشورحياته وآثاره، لبلقاسم الغالي، ص:40- 42، دار ابن حزم، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ- 1996م.


 �سبقت ترجمته.


� هو: عمر بن أحمد بن علي بن حسن بن علي ابن قاسم المعروف بابن الشيخ، (1239هـ- 1329هـ)، تلقى العلم على يد كبار من أهل علم تونس مثل الشيخ الشاذلي بن صالح، ومحمد عاشور وغيرهم، وقد اشتغل بالتدريس في جامع الزيتونة مدة درس فيها العلوم المختلفة، وعرف له الفضل في التدريس، ولم تعرف له مصنفات إلا ما حرره تلامذته من دروسه. انظر: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشورحياته وآثاره لبلقاسم الغالي، ص: 42-43. 


 �هو: سالم بن عمر بو حاجب النبيلي (أبو النجاة) فاضل مالكي، من أهل تونس،ولد الشيخ سنة 1243هـ بنبلة من قرى الساحل التونسي، تعلم بجامع الزيتونة فأخذ من أعلامها كالشاذلي وابن سلامة وغيرهم، وتولى التدريس فيها، ثم الفتيا، له مؤلفات منها: شرح على ألفية ابن عاصم في الأصول، تقريرات على البخاري وديوان خطب. انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، ص: 426-428، طبعة (بدون)، دار الفكر؛ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين الزركلي، 3/ 71، الطبعة السادسة، دار العلم للملايين، بروت- لبنان، 1984م.


� هو: أبو عبد الله محمد بن عثمان النجار، (1255هـ -1331هـ )، فقيه مالكي من أهل تونس، أسندت إليه خطة العدالة سنة 1271هـ، ثم الفتوى، من مؤلفاته مجموع الفتاوى وبغية المشتاق في مسائل الإستحقاق وشمس الظهيرة وفقه أبي هريرة، وتحرير المقال. انظر: شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف، ص:421- 422؛ الأعلام للزركلي، 6/263.


� هو: محمد الفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشور،(1327هـ-1390هـ)، أديب خطيب، مشارك في علوم الدين،مولده ووفاته بتونس، تخرج بالزيتونة وأصبح أستاذاً فيها فعميداً، شارك في ندوات علمية جمة وفي بعض المؤتمرات للمستشرقين، شغل خطة القضاء بتونس، من آثاره: أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي، وأركان الحياة العلمية بتونس، والتفسير ورجاله وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي، 6/325-326.


 �هو: عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس الجزائري، (1305هـ- 1359هـ)، أحد أشهر العلماء المجاهدين، كان رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، وفي عهده أنشأت الجمعية كثيراً من المدارس، وكان شديد الحملات على الاستعمار وقد أوذي كثيراً لكنه لم يتوقف عن الجهاد. انظر:الأعلام للزركلي، 3/289.


� التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور،1/6،الطبعة الأولى، مؤسسة التاريخ، بيروت- لبنان، 1420هـ- 2000م. بتصرف.


� منها في تفسيره لقوله تعالى:﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ...﴾ البقرة: 178، انظر: التحريروالتنوير لابن عاشور، 2/ 139-142.


� هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى، (467 هـ- 538هـ)، الإمام الحنفى المعتزلى، الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان، ولد بزمخشر قرية من قرى خوارزم، سافر إلى مكة وجاورها فلقب بجار الله، من مصنفاته: تفسيره الكشاف، وأساس البلاغة، والمفرد والمركب. توفي بعد رجوعه من مكة إلى خوارزم. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، 5/168- 173، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت- لبنان، 1994م؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي،تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط و محمود الأرناؤوط،4/ 118-121،  طبعة 1406هـ، دار بن كثير، دمشق؛ طبقات المفسرين، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، ص: 104، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة ,القاهرة- مصر، 1396هـ


واسم تفسيره الكامل: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وهو تفسير بياني، كشف فيه صاحبه عن سر بلاغة القرآن وأبان وجوه إعجازه، وقد عُرف كتابه بالفضل بصرف النظر عما فيه من الإعتزال. انظر: التفسير والمفسرون، لمحمد السيد حسين الذهبي، 1/429- 476، الطبعة الثانية، دار الكتب الحديثية، 1396هـ- 1976م؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة، 2/1475، الطبعة (بدون)، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1402هـ -1982م،.


� هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية الغرناطي القاضي، (480هـ-541هـ)، كان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير بارع الأدب بصيرا بلسان العرب واسع المعرفة، بارع في النظم والإنشاء، حدث عن أبيه الحافظ الحجة  أبي بكر وعن أبي علي الغساني وآخرون، له التفسير المشهور باسمه. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي، ص:50.


واسم تفسيره: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تفسير ذو قيمة علمية عالية، صاحبه كثير الإهتمام بالصناعة النحوية، كثير الإستشهاد بالشعر العربي، وهو أجمع وألخص من تفسير الزمخشري، وكذلك  أتبع للسنة. انظر: التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي، 1/238- 242.


� هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري، (544هـ -606هـ)، الملقب بفخر الدين، مفسر متكلم وفقيه شافعي، فاق أهل عصره بعلم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل، له تصانيف عديدة وقيمة منها تفسيره "مفاتيح الغيب" وكتب أخرى كـ "المحصول"، وكتاب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان، وغير ذلك، وكان كثير الوعظ كثير البكاء. انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان، 4/248 -251؛ طبقات المفسرين للسيوطي، ص:100.


واسم تفسيره المشهور: مفاتيح الغيب، يقع في ثمان مجلدات، اهتم فيه الرازي بالمناسبات بين الآيات والسور، كما رد فيه على الفرق كثيراً كالمعتزلة، وكذا اهتم بالأحكام وذكر آراء المذاهب في آيات الأحكام، ويستطرد في ذكر المسائل الأصولية والنحوية والبلاغية، كما يتوسع في ذكر العلوم الكونية والطبيعية. والمعروف عن التفسير أنه لم يتمه الرازي بنفسه. انظر: التفسير والمفسرون،1/290- 296.


� هو: أبو الخير ناصر الدين، عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي،(ت 685هـ) وهو من بلاد فارس، عرف بصلاحه وتعبده، قاض مفسر عالم بالفقه والعربية والمنطق، من أهم مصنفاته: كتاب المنهاج وشرحه فى أصول الفقه، وكتاب الطوالع فى أصول الدين، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل فى التفسير. انظر: معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، لعادل نويهض، 1/318، الطبعة الثالثة، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان، 1409هـ -1988م.


واسم تفسيره: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفسير متوسط الحجم، جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل على مقتضى قواعد اللغة العربية، وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة. وقد اختصر البيضاوى تفسيره من الكشاف للزمخشرى، ولكنه ترك ما فيه من الاعتزالات. انظر: التفسير والمفسرون للذهبي، 1/296- 304. 


� كتاب في الفقه  المقارن. لم أتوصل إلى تعريف الكتاب بالكامل. 


� لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الشهير بابن رشد الحفيد، ت: (595هـ)، كتاب في الفقه الحنفي، مرتب على الأبواب الفقهية بدءاً بكتاب الطهارة، وانتهاءاً بكتاب الأقضية. 


� لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري، كتاب في الفقه على مذهب أهل الظاهر، مرتب على الأبواب الفقهية، يذكر فيه آراء الفقهاء سوى أحمد فإنه لا يراه من أئمة الفقه، بل يراه من أهل الحديث. انظر: وصف المحلى، للشريف أبي محمد بن علي الكتاني الأثري، الطبعة الأولى، 1418 هـ - 1997 م.


ترجمة ابن عاشور أخذتها من المصادر الآتية:


الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين الزركلي، 6/ 174، الطبعة السادسة، دار العلم للملايين، بروت- لبنان، 1984م.


شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشورحياته وآثاره، لبلقاسم الغالي، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بيروت- لبنان، 1417هـ- 1996م .


معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، لعادل نويهض، 2/541- 542، الطبعة الثالثة، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان، 1409هـ -1988م.


 مدخل لتفسير التحرير والتنوير، لمحمد بن إبراهيم الحمد، ص:11-28، كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة القصيم.


وأما تعريف موجز عن التفسير من مقدمة تفسير التحرير والتنوير، 1/ 1- 24. 


� انظر: البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، 2/ 147، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت- لبنان. 


� لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، مادة (فسر)، 5/ 55، دار صادر، بيروت- لبنان، 1388هـ-1968م. بتصرف


� انظر:  لسان العرب لابن منظور، مادة (سفر)، 4/ 369. 


� انظر: مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني، لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق:  محمد عبد العزيز بسيوني، ص: 10، الطبعة الأولى، كلية الآداب، جامعة طنطا، 1420هـ- 1999م. بتصرف 


� كتاب التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني، ص: 63، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1416هـ- 1335م.


� البرهان في علوم القرآن للزركشي، 2/148.


� مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزرقاني، 2/265، الطبعة الثالثة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.


� تفسير التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور، 1/10،  


 �لسان العرب، لابن منظور، مادة (فقه)، 5/55.


� مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة: (فقه)، 2/ بتصرف.


� الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، 1/11، الطبعة الثانية، دار السلاسل، الكويت، 1404هـ- 1983م.


� الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي، 1/46، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1404هـ. 


� كتاب التعاريف للمناوي، ص: 523. 


� انظر: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، 1/ 16-17. بتصرف


� الموسوعة الفقهية الكويتية، 1/14-15.


� مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزرقاني، 2/265.


� نسبة إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غميان الأصبحي المدني، (93هـ- 179هـ)، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام، عرف بورعه وتقواه فكان لا يحدث إلا وهو على الوضوء، وعنه أنه لم يفتِ حتى شهد له سبعون رجلاً أنه أهل لذلك. انظر: صفة الصفوة، لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي، 2/177، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 1399هـ 1979م؛ وفيات الأعيان لابن خلكان، 4/ 135؛ الأعلام للزركلي، 5/ 257- 258.  


� سبقت ترجمته.


� هو: أبو عبد الله، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، (132هـ- 191 هـ)، ويعرف بابن القاسم: فقيه، جمع بين الزهد والعلم وتفقه بالإمام مالك ونظرائه، مولده ووفاته بمصر، له المدونة ستة عشر جزءاً، وهي من أجل كتب المالكية، رواها عن الإمام مالك. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، 3/129؛ الأعلام للزركلي، 3/ 323.


� هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي،(486هـ- 543هـ)، الحافظ المشهور، أحد الأعلام الذين برعوا في الفصاحة والبلاغة، وفي فنون العلم المختلفة، رحل إلى المشرق مع أبيه، ودخل الشام فتفقه على يد أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، ورحل إلى بغداد ومصر ولقي مشايخها وأخذ عنهم، له مصنفات عديدة منها عارضة الأحوذي في شرح الترمذي و أحكام القرآن. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، 4/ 296؛ طبقات المفسرين، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، ص:90، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة- مصر.


� التحرير والتنوير، 2/115.


� انظر: كتاب التعاريف للمناوي، 1/498. 


� الموسوعة الفقهية، 1/ 48. بتصرف


� المائدة آية: 6.


� التحريرو التنوير، 5/51.


� ما عداه المضمضة والاستنشاق، فهما فرضان عند الحنفية والحنابلة في الوضوء، وأما عند المالكية والشافعية فليسا بفرض. انظر: المغني، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن محسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، 1/166-169، الطبعة الثالثة، 1417هـ- 1997م، دار عالم الكتب، الرياض- السعودية؛ انظر: مختصر اختلاف الفقهاء، لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي، تحقيق: عبد الله نذير، 1/135، الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية، بيروت- لبنان، 1416هـ- 1995م.   


� التحرير والتنوير، 5/51.


� انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، 1/45، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، 1402هـ- 1982م.


� الجمعة آية: 9-10.


� التحرير والتنوير، 28/ 199.


� هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري،(110هـ-158هـ)، من تميم، أبو الهذيل، فقيه كبير، من أصحاب الإمام أبي حنيفة، أصله من أصبهان، أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها، جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأي) وهو قياس الحنفية. انظر: الأعلام للزركلي، 3/45؛ شذرات الذهب لعبد الحي العكري، 1/243.


� انظر: بدائع الصنائع للكاساني، 1/ 257.


� هو: محمد بن الحسن بن واقد، أبو عبد الله الشيباني، (131هـ- 189هـ)، من موالي بني شيبان، إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر فقه أبي حنيفة وعُرف به، له آثار كثيرة في الفقه والأصول منها "المبسوط" و "الجامع الصغير" و"السير" و "بلوغ الأماني"، وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي، 6/80.


� راجع: بدائع الصنائع للكاساني، 1/ 257-258. 


� التحرير والتنوير، 28/ 203. بتصرف


� التحريروالتنوير 28/ 203.


� البقرة: 272.


� هم: المعاهدون من أهل الكتاب، ومن جرى مجراهم، يعطون عهداً يأمنون به على أموالهم وأعراضهم ودينهم. انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص:138، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي- باكستان.


� التحرير والتنوير، 2/542.


ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن تصرف صدقة الفطر إلى فقراء أهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام: "تصدقوا على أهل الديار كلها"، ولايجوز صرف الزكاة إليهم، لكن فقراء المسلمين أحب. انظر: شرح فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، 2/ 266، دار الفكر، بيروت- لبنان.


� التحريروالتنوير، 2/ 542. 


� بينت كتب الفقه أن صدقة الفطر ثبتت بدليل ظني فلأجل ذلك فهي واجبة عند الحنفية؛ وقولهم بالوجوب بناءاًً على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب. ودليلهم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله (  فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. انظر: شرح فتح القدير  لكمال الدين السيواسي، 2/ 282- 286.


� التحرير والتنوير، 2/542. بتصرف


� البقرة، آية: 157.


� التحرير والتنوير، 2/63. بتصرف


والحديث: أخرجه الحاكم في "مستدركه"، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكرحبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها، حديث رقم: (6943)، عن حبيبة بنت تجراة بلفظه، 4/79، سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: لم يصح؛ وأخرجه أحمد في "مسنده"، في مسند حبيبة بنت تجراة، حديث رقم: (27368)، عنها بلفظه: 45/367؛ وأخرجه البيهقي في "سننه"، كتاب الحج، باب وجوب الطواف بين الصفا والمروه...، بلفظه، 5/98، كلهم مع زيادة في أوله.  


� انظر: التحرير والتنوير، 2/63


� آل عمران، آية: 96-97.


� انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،  تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، 1/ 479، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1413هـ- 1993م.


� التحريرو التنوير، 3/167. والحديث: أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر، 6/ 49، حديث رقم: (5043)، بلفظه مطولاً.


� التحرير والتنوير، 2/160.


 �التحرير والتنوير، 2/115.


� الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، 7/6. بتصرف


� النساء، آية: 24


� التحرير والتنوير، 4/88. ونكاح المتعة عند الفقهاء: هو أن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذا فتقول له: متعتك نفسي، فالحاصل لابد من لفظ التمتع فيه. انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، لقاسم القونوي، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، ص: 146، الطبعة الأولى، دار الوفاء، جدة- المملكة العربية السعودية، 1406هـ- 1986م. 


� قال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم. انظر: تفسير القرطبي، 5/130-131.


� التحرير والتنوير، 4/88.


� النساء، آية: 12.


� الحديث: أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة...، حديث رقم: (3422)، عنه بنحوه مع زيادة في آخره، ص: 911.


� تعريف الإمامية: هم الذين قالوا بالنص الجلي بإمامة علي (، اتفق الإمامية على إمامة عليّ رضي الله عنه، وكفروا الصحابة، وهم الذين خرجوا على علي ( عند التحكيم وكفروه، وهم اثنا عشر ألف رجل كانوا أهل صلاة وصيام. انظر: كتاب التعريفات للجرجاني، ص:37.


� التحرير والتنوير، 4/89.


� نفس المرجع السابق.


� فهو لا يرى قول الصحابي حجة في الحكم، وسيأتي الكلام في ذلك لاحقاً في مبحث الأحوال الشخصية.


� جمع الإمام مسلم في "صحيحه" في كتاب النكاح،  باب نكاح المتعة طرق ومتون هذه الأحاديث الصريحة في تحريم المتعة، ص: 910-912. فروي التحريم عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع وسبرة الجهني رضي الله عنهم أجمعين.


� الحديث: أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، حديث رقم: (5075)، بمعناه مع زيادة في آخره، ص: 439؛ وأخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة...، حديث رقم: (3410)، بلفظه مع زيادة في آخره، ص:910. 


� انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ليحيي بن شرف النووي، 9/179- 180، المطبعة المصرية ومكتبتها، مصر. 


� الحديث: أخرجه ابن ماجة في "سننه"، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، حديث رقم: (1963)، بلفظه مع زيادة في آخره، ص:2594.


� انظر: أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، 3/94-106، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، 1405هـ- 1985م؛ نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الإخيار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، 6/169-170، دار الفكر، دمشق- سوريا.


� النساء، آية: 23.


� القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي، فصل الراء، باب الباء، 1/70.


� الموسوعة الفقهية، 22/93.


� لمزيد من التفصيل راجع: شرح فتح القدير، 3/118-119؛ الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، 7/133؛ الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، 5/112، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، 1405هـ- 1985م. 


� التحرير والتنوير، 4/81. ذكر ابن قدامة: وأما الآية فلم تخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفاًً لها بغالب حالها. وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه. انظر: المغني لابن قدامة المقدسي، 9/ 517.


� التحرير والتنوير، 4/81.


� البقرة، آية:229-230.


� التحرير والتنوير، 2\397


� المرجع السابق.


� لم يكن هذا رأي ابن عاشور من قبل نفسه، وإنما هو قول كبار الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما، وكبار الأئمة كمحمد بن اسحاق، وجماعة من مالكية الأندلس، وابن تيمية من الحنابلة، وغيرهم وهو كما قال: "إن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لايقع إلا طلقة واحدة وهو الأرجح من جهة النظر والأثر." انظر: التحرير والتنوير، 2/398. ولمزيد من التفصيل راجع: المغني لابن قدامة، 10/495-497؛ تفسير القرطبي، 3/129.


� انظر: التحرير والتنوير، 4/53.


� انظر: التحرير والتنوير، 4/116.


� انظر: التحرير والتنوير، 2/426.


� الموسوعة الفقهية، 1/48.


� لسان العرب لابن منظور، مادة(ربا)، 14/304. 


� التعاريف للمناوي، ص: 354؛ أنيس الفقهاء لقاسم القونوي، ص:214.


� البقرة، آية: 275.


� انظر: التحرير والتنوير، 2/547.


والحديث: أخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله، حديث رقم: (147)، عن جابر بن عبد الله بنحوه مطولاً، 1/889. 


� وسمي ربا الجاهلية لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به، (وهو قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به.) أحكام القرآن للجصاص، 2/184.


� انظر: تفسير مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي،7/86، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.


� التحريروالتنوير، 2/554.


والحديث: أخرجه البخاري في "صحيحه"، في كتاب البيوع،باب بيع الدينار بالدينار نسأ، عنه بنحوه مطولاً، 3/31؛ وأخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، حديث رقم: (102)، عنه بلفظه،  2/ 1218. والنسيئة من النسأ وهو التأخير.


� الحديث: أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، عنه بمعناه، 3/31؛ وأخرجه مسلم في "صحيحه"، في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث رقم: (82)، عنه بلفظه، 2/1211.  


� برني: ضرب من التمر أصفر مدور، وهو أجود التمر واحدته برنية. لسان العرب لابن منظور، مادة (برن)، 13/49.


� الحديث: أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً...، عنه بنحوه، 3/64؛ وأخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، حديث رقم: (96)، عنه بنحوه، 2/ 1215. 


� وربا الفضل يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض، كبيع درهم بدرهمين نقداً، ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر، وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز، فإن الفضل من أحد الجانبين دون الآخر. انظر: الوسوعة الفقهية، 22/58.


� التحريروالتنوير، 2/554. وهذه التقسيمات التي ذكرها ابن عاشور هي تقسيمات الشافعية، والنوع الثالث يسمى عندهم بربا اليد وهو صورة من ربا النسيئة، لوجود التأخير. انظر: المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، 10/ 25-69، الطبعة(بدون)، دار الفكر؛ الموسوعة الفقهية، 22/57 . أما عند جمهور الفقهاء فللربا نوعان: وهي ربا النسيئة (ربا الجاهلية)، وربا الفضل، ولهم تعريفاتهم. انظر: المغني لابن قدامة، 6/52؛ الموسوعة الفقهية، 22/57. 


� التحرير والتنوير، 2/556.


� أربعة عشر من الصحابة، منهم: الخلفاء الأربعة، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو هريرة والبراء رضوان الله عليهم أجمعين. انظر: المجموع، 10/40؛  نيل الأوطار للشوكاني، 5/298-299.


� انظر: تفسير القرطبي، 3/356؛ المجموع، 10/23.


� صرح بذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/25.


� انظر: شرح النووي على صحيح مسلم للإمام النووي، 11/24-25؛ نيل الأوطار للشوكاني، 5/299- 300. 


� البقرة، آية: 282.


� يعني الدين والأجل، ويقال: أمر بالكتابة ولكن المراد الكتابة والإشهاد؛ لأن الكتابة بغير شهود لاتكون حجة، ويقال: أمرنا بالكتابة لكيلا ننسى. انظر: تفسير القرطبي، 3/382. 


� وهم مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله.


� هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح، (27هـ- 114هـ)، نشأ بمكة، وكان من كبار التابعين وفقهاء مكة وزهادها، وإليه وإلى مجاهد انتهت فتوى مكة، وتوفي بها. انظر: الأعلام للزركلي، 4/235؛ وفيات الأعيان لابن خلكان، 1/401، مطبعة بولاق، مصر، 1299هـ. 


� هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري، ت(19هـ- 103هـ)، علامة التابعين، وفقيه فاضل، يضرب المثل بحفظه، كان ضئيلاً نحيفاً، وكان من رجال الحديث الثقات. انظر: الأعلام للزركلي، 3/251.


� هو: أبو علي الحسين بن علي بن محمد بن مصعب النخعي البغدادي، المحدث العالم، حدث عن سليمان بن عبد الرحمن، والعباس بن الوليد الخلال، وداود بن رشيد وغيرهم. انظر: تاريخ بغداد أو مدينة السلام، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، 8/69، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان.


� التحريروالتنوير، 2/566. بتصرف


� التحرير والتنوير، 2/566.


� البقرة، آية: 283.


� تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، مادة(رهن) 6/147، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، 2001م؛ القاموس المحيط للفيروزآبادي، فصل الراء، باب الهاء، 1/231.


� المجموع، 13/177؛ وانظر: المعني لابن قدامة، 6/443؛ نيل الأوطار للشوكاني، 5/351؛ كتاب التعريفات للجرجاني، ص: 113.


� التحرير والتنوير، 2/ 585. بتصرف. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: "وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يحظر في غيره." انظر: تفسير القرطبي، 3/407.


� الدرع: هو لبوس الحديد. انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (درع)، 8/81.


� الحديث: أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الرهن في الحضر، باب من رهن درعه، عنها بلفظه، 3/115؛ وأخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه الحضر والسفر، حديث رقم: (124)، عنها بنحوه.


� ففي المغني: " يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر. قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا مجاهداًً، قال: ليس الرهن إلا في السفر... ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً، ورهنه درعه، وكانا بالمدينة. ولأنها وثيقة تجوز في السفر، فجازت في الحضر، كالضمان، فأما ذكر السفر، فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في السفر غالباً، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكورمعه." المغني لابن قدامة، 6/444؛ وانظر: المجموع، 13/177؛ أحكام القرآن للجصاص، 2/258.


� النساء، آية: 6.


� التحرير والتنوير، 4/30. بتصرف. "والإبتلاء هو اختبارهم في عقولهم ومذاهبهم وحرمهم فيما يتصرفون فيه فهو عام في سائر الوجوه، وليس لأحد أن يقتصر بالإختبار على وجه دون وجه فيما يحتمله اللفظ..." أحكام القرآن للجصاص، 2/356. وانظر: المغني لابن قدامة، 6/608.


� التحرير والتنوير، 4/ 29.


� انظر: التحرير والتنوير، 4/29. وللتفصيل راجع: المغني لابن قدامة، 6/ 597- 601؛ نيل الأوطار للشوكاني، 5/370-373.


� آنستم: معناه علمتم وشعرتم وخبرتم. المحرر الوجيز لابن عطية، 2/10. والرشد: يقال رَشَد الإنسان يَرْشُدُ رُشداً ورَشاداً، وهو نقيض الغيّ، ورَشِد يَرْشَدُ رَشَداً، وهو نقيض الضلال، إذا أصابَ وَجْهَ الأمر والطريق فقد رَشِد. تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، مادة(رشد)، 11/220. وفي الشرع: الصلاح في الدين مع حفظ المال. تذكرة الأريب في تفسير الغريب، لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق: علي حسين البواب، 1/111، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض- السعودية، 1407هـ- 1986م. وعند الجمهور: الرشد الصلاح في المال وبه قال ابن عباس، وقال الشافعي رحمه الله: الرشد الصلاح في الدين والمال. انظر: المغني لابن قدامة، 6/607.


� التحرير والتنوير، 4/30.


 �انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، 2/11. وهذا القول نقله ابن عطية في تفسيره عن القاضي أبو محمد.


� التحرير والتنوير، 20/46.


� التحرير والتنوير، 2/581.


� القاموس المحيط للفيروزآبادي، فصل الجيم، باب النون، 1/315. 


� القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب، ص:70. وانظر: كتاب التعريفات للجرجاني، ص:79.


� كتاب التعريفات للجرجاني، ص: 83. وانظر: القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب، ص:83.


� السرقة: في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية، وفي الشرع: أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة. انظر: كتاب التعريفات للجرجاني، ص:118.


� المائدة، آية: 38.


� التحرير والتنوير، 5/100. بتصرف. عند الإمام أحمد رحمه الله إن عاد السرقة ثالثة تقطع يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس. وبذلك قال الشافعي ومالك رحمهما الله القطع في الثالثة اليد والرجل الآخريتين. انظر: المغني لابن قدامة، 12/446. 


� التحريروالتنوير، 5/100.


� المغني لابن قدامة، 12/447.


� النساء، آية: 92.


� التحرير والتنوير، 4/220 .


� المائدة، آية: 33.


� التحرير والتنوير، 5/92. بتصرف


� المرجع السابق.


� التحرير والتنوير، 4/61.


� التحرير والتنوير، 4/94.
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